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الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّھِ بِسْمِ  
  

 أَمْرِي لِي وَیَسِّرْ) 25( صَدْرِي لِي اشْرَحْ رَبِّ قَالَ(
  .) )28( قَوْلِي یَفْقَھُوا) 27( لِسَانِي مِنْ عُقْدَةً وَاحْلُلْ) 26(

 لَعَلَّھُمْ الْوَعِیدِ مِنَ فِیھِ وَصَرَّفْنَا عَرَبِیا قُرْآَنًا أَنْزَلْنَاهُ وَكَذَلِكَ(
 الْحَقُّ الْمَلِكُ اللَّھُ فَتَعَالَى) 113( ذِكْرًا لَھُمْ یُحْدِثُ أَوْ یَتَّقُونَ

 رَبِّ وَقُلْ وَحْیُھُ إِلَیْكَ یُقْضَى أَنْ قَبْلِ مِنْ بِالْقُرْآَنِ تَعْجَلْ وَلَا
  .)114() عِلْمًا زِدْنِي

  "صدق االله العظیم "                            



  

  

  

  

  

 :ل في محكم كتابهئو لا يموت القا ىالحمد الله المتصرف في الملك والملكوت، الباقي الذي لا ينف

و الصـلاة و السـلام علـى السـراج المـنير معلـم       " إِنا نحن نرِثُ الْأَرض ومن علَيها وإِلَينا يرجعونَ" 
رج الناس من الظلمات إلى النور، سيدنا محمـد عليـه أفضـل الصـلاة وأزكـى      مخالإنسانية و البشرية، و 

  .و على آله و أصحابه و التابعين لهم بإحسان إلي يوم الدين  التسليم

 و الأصـدقاء، الـذين لم يبخلـوا علينـا      الأوفياءهكذا بمشيئة االله جل جلاله و بتضافر جهود الكثير من 
بـدأ مـن المشـرف الأسـتاذ     القلب في سبيل إنجاز هذه المـذكرة   في ورسرالو لو بكلمة تدخل البهجة و 

الفاضل فروحات سعيد ، إلى طاقم المكتبة الجامعية لكلية الحقوق بورقلـة  وبـودواو ببـومرداس و كـذا     

 سـعيكم و  بسعيد حمدين ، إلى كـل مـن سـاهم في إنجازهـا تقبـل االله      3كلية الحقوق لجامعة الجزائر 
  .حسناتكمزاده في ميزان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*شكر و عرفان*  



  

  

  

  

 

    كل العائلة الكريمة و الزوجة العزيزة وإلى الوالد الكريم أطال االله عمره و إلى روح أمي وجدتيإلى 

 ـعال فيإلى جميـع الأصـدقاء والـزملاء    و  ، أهدي هذا العمـل  العائلةجميع أفراد  و أو الدراسـة في   لم

  .الجامعةكما أهدي هذا العمل إلى كل طاقم الجامعة من المدير إلى الحارس وخاصة الأساتذة الكرام

  فروحا ت سعيد : الأستاذ المشرف 

  كل طاقم قسم الحقوق و كل الأساتذة 

       كل الأصدقاء و الزملاء في الحي و العمل و أخص بالذكر السـيد المـدير الـذي شـجعني علـى

 دما في درب الدراسة الجامعية المضي ق

  إلى طاقم المكتبة الجامعية لكلية الحقوق لبودواو جامعة بومرداس. 

  إلى طاقم المكتبة لكلية الحقوق جامعة ورقلة  

  إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع                                 

  

  عبد الرحمان                                                                                  

 

 إھـــــــداء
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 ينصرف التي العمومية الوظيفة تعريف على التركيز و ، العام الموظف لتعريفالأول   الفصل في التطرق تم
 الخدمات تقديم و  العامة المرافق لتسيير العمومية السلطات و الدولة م تستعين الذين الأشخاص إلى معناها

 . العام المرفق لمستعملي
 يصطلح ما أو الاختصاص و المدة محدودة لوظيفة الموظف شغل على العمومية الوظيفة الأمريكي النظام يؤسس 

 . العمومية للوظيفة المفتوح النظام عليه
 أا أي  حياته طوال الموظف فيها يخدم و  الاستقرار و بالثبات تتميز مهمة أا فيعتبر الأوروبي النظام أما

 . العمومية للوظيفة المغلق بالنظام أخذت
 القوانين لأهم الاستعراض خلال من العامة الوظيفة ا مرت التي المراحل إلى الإشارة تمت فقد الجزائر في أما
 القانون ظهور تليها الإدارية الأجهزة ضمن الاستقرار  و التوازن بعدم اتسمت التي و آنذاك تسيرها كانت التي

 و العمومية للوظيفة الأساسي القانون على الكبير الأثر له كان الذي و   1978 سنة للعامل العام الأساسي
 لعمال النموذجي الأساسي القانون المتضمن 1985 مارس 23 في المؤرخ 59-85 التنفيذي المرسوم مجيء

 .  العامل مفهوم عن يفصله و العام الموظف لمفهوم حدا يضع الذي العمومية الإدارات و المؤسسات
 القوانين بعض و  العمومية للوظيفة العام الأساسي القانون خلال من العام للموظف القانوني التعريف يأتي ثم 

 . الأساسية
 الـتي  الحقوق بالمقابل و العمومي الموظف عاتق على تقع التي الالتزامات أهم إلى الثاني المبحث في التطرق تم و

 . الفصل هذا في بالتفصيل ذكرها تم التي و المتمرن للموظف القوانين هذه كفلتها
 الحقوق و التعريف حيث من الدراسة هذه حوله تتمحور الذي و المتمرن للموظف التطرق الفصل هذا في تم و
  . الأخرى الأساسية القوانين أو  03-06 الأمر بموجب له المكفولة  الضمانات و الواجبات و

و الـذي يعـد  العمـل القـانوني الـذي يـتم       )  التـربص ( الترسيم الخطوة التي تلي فترة التجربة يعتبر 
بموجبه إدماج الموظف العمومي المتربص في الوظيفة ، و تمدد هذه الفتـرة التجريبيـة بنـاء علـى طلـب      

 ـ       ريح أو الإدارة التي لها صلاحية التعيين  لسنة أخرى غـير قابلـة للتجديـد  والـتي تصـدر قـرار التس
الترسيم في المنصب وفق شكليات معينة تحت طائلـة الـبطلان ، و في حالـة التنـازع يحـق للموظـف       
المتربص اللجوء إلى القضاء الإداري الذي يعتـبر صـاحب الاختصـاص بـالنظر في منازعـات الوظيفـة       

أديبيـة  العمومية ، وفق مراحل  لا يجوز تخطيها  ، و قد يكون الموظـف العمـومي عرضـة لإجـراءات ت    
بسبب ممارسة مهامه أو بمناسبتها ، و لذالك فقد أقر المشرع له جملـة مـن الضـمانات الـتي تحـول دون      

  .الإخلال بحقه في الدفاع أو تعسف الإدارة في استعمال حقها في تأديب الموظف العمومي 
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                                                       Le résumé  
Abordés dans ce chapitre pour définir fonctionnaire, et se concentrer 
sur la définition de la fonction publique, ce qui signifie aller vers les gens 
qui sont embauchés par les autorités étatiques et publiques pour la 
conduite des installations publiques et la fourniture de services pour les 
utilisateurs d'utilité publique. 
 Système américain des employés de la fonction publique sur la base de 
remplir la tâche pour une durée limitée et de la compétence, ou ce qui 
est appelé un système ouvert de la fonction publique. 
Le système européen est considérée comme importante est caractérisé 
par la stabilité,  a qui sert l'employé toute sa vie qu'ils ont pris ne 
importe quel système de service public fermé. 
En Algérie, il a référence aux étapes par lesquelles la fonction publique 
lors de l'examen des lois les plus importantes qui ont été effectués à 
l'époque et qui a été caractérisée par des non-équilibre et la stabilité au 
sein des organes administratifs, suivie par l'émergence publique de la Loi 
fondamentale du travailleur en 1978, qui a eu un impact significatif sur 
la Loi fondamentale pour le travail le public et l'avènement du décret 
85-59, en date du 23 Mars 1985 portant loi de modèle de base pour les 
travailleurs des institutions et administrations publiques, qui a mis fin à la 
notion d'un agent public et est séparée de la conception du monde. 
 Puis vient la définition juridique des agents publics au cours de la feuille 
de stat an pour le travail et certaines des lois fondamentales. 
Et discuté dans la deuxième section aux obligations plus important 
incombe d'autre part, l'agent public et les droits qui sont garantis par les 
lois de l'exerciseur et les employés qui ont été mentionnés en détail dans 
ce chapitre. 
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Et ont été dans ce chapitre de l'exerciseur de l'employé, qui se articule 
autour de l'étude de la définition et les droits, devoirs et lui garantit par 
le décret présidentiel 06-03 ou d'autres lois fondamentales est discutée. 

La démarcation de la prochaine étape après la période d'essai (d'attente), qui est 
le cadre juridique dans lequel l'intégration d'un exerciseur agent public dans 
l'emploi, et cette période d'essai être étendues en fonction de la demande de la 
direction que sa validité de rendez-vous pour une autre année non renouvelable 
et a publié une démobilisation de décision ou démarcation position 
conformément à certaines formalités, sous peine de nullité, et dans le cas de 
conflit, le droit de l'exerciseur des employés recours devant le tribunal 
administratif, qui est le propriétaire de la juridiction sur les différends d'une 
charge publique, selon les étapes ne peuvent pas être surmontés, et un agent 
public peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires en raison de l'exercice de 
ses fonctions ou à l’occasion de la fonction  , et le législateur pièce a reconnu un 
certain nombre de garanties qui empêchent préjudice de son droit de défendre 
ou d'arbitraire dans l'administration d'utiliser son droit de discipliner 
fonctionnaire. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
العموميللموظف  الإطار المفاھیمي  
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  التشریع الجزائري
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  الموظف  العموميالوظيفة العمومية و مفهوم : المبحث الأول 

  .ة ة لا بد من تعريف الوظيفة العموميقبل تعريف الموظف العمومي المتربص موضوع الدراس

  :مفهوم الوظيفة العمومية :المطلب الأول

ينصرف معنى الوظيفة العمومية إلى تحديد الأشـخاص الـذين تسـتعين ـم السـلطات العموميـة في             
التكفل بالمهام التي هي من صلاحياا لا سيما تقديم الخـدمات الـتي ينتظرهـا المواطنـون ، و مـن ثم فـإن       

لنظـرة المعتمـدة لهـا في    معاني كثيرة و مختلفة ، وفق المعيار المعمـول بـه  و ا   يتخذمفهوم الوظيفة العمومية 
  .)1(. الزاوية و التحليل ، أو من حيث طبيعة و نوعية مستوى العلاقات القائمة في اتمع

  المعنى الوصفي و التحليلي للوظيفة العمومية : الفرع الأول 

  : وظيفة العامة تحتمل معنيين لو حسب الأستاذ محمد أنس قاسم جعفر فإن ا

 : فالمعنى الوصفي  :1 -

الوظيفة العامة بكل الأشخاص الذين يقومون بالعمل في المرافـق العامـة ، أي أن هـذا المفهـوم      يعرف
  .يرتكز على الأشخاص و النظام القانوني الذي يحكمهم 

 :أما المعنى التحليلي 2 -

محـدد تتـوافر    التي يناط القيـام ـا لشـخص     الاختصاصاتفيعرف الوظيفة العامة على  مجموعة من 
  .معينة ، و يجب أن يقوم بالعمل مستهدفا المصلحة العامة فيه شروط 

و نرى أن التعريف السليم للوظيفة العامة هو ما  يجمع المعنيين الوصفي و التحليلي  ، و بالتالي فإن الوظيفة       
  ليست إلا مجموعة من التنظيمات تتعلق بالموظفين العموميين بالمعنى السالف الذكر  -من وجهة نظرنا –العامة 

و هذه التنظيمات السالفة الذكر قد تتعلق بناحية قانونية تتمثل في كيفية قيام الموظف بعمله و قد تتعلق بناحية فنية 
 .)2(اجباته الوظيفية بمشاكله و و الاهتمامتتمثل في علاقة الموظف بالإدارة و 

 

                                                             
بعة الثانية الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و أخلاقيات المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،الط سعيد مقدم ، )1(

  .45م ، الصفحة 2013
  .27م الصفحة  1984الجامعية  الجزائر محمد أنس جعفر قاسم ، مبادئ الوظيفة العامة  و تطبيقاا على التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات )  2(
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  للوظيفة العمومية  و الأوروبي  المفهوم الأمريكي : الفرع الثاني

يؤسس النظـام الأمريكـي علـى شـغل الموظـف لوظيفـة         :النظام الأمريكي للوظيفة العمومية -1
محدودة تدخل في مجال تخصصه الدقيق و يظل فيها مدة قصيرة ، حيـث لا تعتـبر الوظيفـة العامـة في ظـل      

و إنمـا تعتـبر عمـلا عارضـا  لا تختلـف عـن        ،الأوروبيهذا النظام مهنة دائمة كما هو الشأن في النظام 
لخاصة ، كما أن علاقته بالإدارة تعتـبر علاقـة تعاقديـة ، حيـث يعمـل      الأعمال التي تؤديها المشروعات ا

لدى الإدارة لمدة محدودة لا يتمتع في غضوا بما يتمتـع بـه الموظـف في النظـام الأوروبي ، فليسـت لديـه       
الأمريكـي يتـبنى    فالنظـام معينة كالترقية أو العلاوات أو البقـاء في وظيفـة بصـفة مسـتمرة ،      امتيازات
 من منطلق المساواة في تقلد الوظائف العامة  الدورية

و كذالك بإمكان المستخدم تغيير الموظف في أي وقت و كذالك للموظـف الحـق في تغـيير الوظيفـة مـتى      
في  الإدارةالسلطة مـن جانبـه أو مـن جانـب المسـتخدم كمـا أن        استعمالشاء و دون أن يقع في سوء 

  .النظام الأمريكي تحتكم إلى القانون الخاص 

 النظام الأوروبي للوظيفة العمومية: 2 

  الاسـتقرار و  الثبـات ينظر للوظيفة العمومية وفق الفلسفة الأوروبية على أا مهنـة تتميـز نـوع مـن          
لـة حياتـه متـدرجا    حيث ينخرط فيها الموظف الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة ، و ينقطع للعمل فيهـا طي 

في درجاا ، و معنى هذا أن الوظيفة العمومية في هـذا النظـام تشـكل  كيانـا مسـتقلا عـن الوظـائف        
  الخاصة 

و لها نظام قانوني خاص ا و على نحو يشكل معه الموظفون العموميـون قطاعـا مسـتقلا   و لا يجـوز لأي     
  . 1يات المتحدة الأمريكيةإلى القطاع الخاص كما هو الأمر في الولا الانتقالمنهم 

  و بتطلب هذا النظام اندماج الموظفين في سلك الوظيفة العمومية على أساس ظروفهم الشخصية       

و أن الوظيفة العمومية في نظره هي مهنة ينخرط فيها الموظفون مـدى الحيـاة ، و تسـتقل في هـذا النظـام       
تبط مصـيره بوظيفـة معينـة و إنمـا يجـوز لـلإدارة  أن       صفة الموظف عن الوظيفة التي يشغلها ، بحيث لا ير

  .)2(تستفيد منه في أي عمل آخر 

                                                             
. 28محمد جعفر أنس قاسم ، المرجع السابق ، الصفحة )  1 ) 
.29محمد جعفر أنس قاسم ، مرجع سابق ، الصفحة )  2 ) 
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تعتـبر مهنـة ينقطـع لهـا الموظـف طيلـة حياتـه         الأوروبيفالعلاقة بين الموظف و الإدارة في النظـام       
الوظيفية و بالتالي تكون علاقته بالدولة علاقـة تنظيميـة تحكمهـا القـوانين و اللـوائح ، علـى أن يكـون        
الموظف في هذا النظام خاضعا للسلطة الرئاسية  و هذا من شـأنه أن يعمـل علـى وحـدة الجهـاز الإداري      

  )1(.الذي يقوم على أساس التدرج الهرمي 

  : تطور الوظيفة العمومية في الجزائر : الفرع الثالث

شهدت الوظيفة العمومية في الجزائر تطورا لا من حيث محتواهـا البشـري فحسـب ، و لكـن أيضـا مـن       
حيث مضموا القانوني ، فبعد أن عاشت على هامش الواقع الـوطني مـدة طويلـة أصـبحت الآن تحـاول      

عليـه  مواكبة حركة التجديد التي تكفلت النهوض بالمؤسسات الوطنية  و بناء جهـاز إداري قـوي ترتكـز    
  . الاقتصاديةو  الاجتماعيةسياسة الدولة 

  :و يمكن دراسة هذا التطور في أربعة مراحل 

 .ضمن الأجهزة الإدارية  الاستقرارالتي تميزت بانعدام  التوازن و  الاستقلالمرحلة ما قبل  

 .م1966ديسمبر  31م إلى 1962تمتد من  انتقاليةمرحلة 

 م 1966وان ــي في جــبتجهيز القانون الأساس انتهتيم ـلاح و التنظــــمرحلة الإص

 .م1968 مايو 31في  معظمهاو القوانين الأساسية الخاصة التي نشر 

 .مرحلة إعادة النظر في النظام 

  : الاستقلالمرحلة ما قبل  : 1-

بالوظائف العامـة و ذالـك مـن خـلال      الالتحاقلتمكين الجزائريين من  استعماريةكانت أول محاولة       
أن الأهـالي المسـلمين يتمتعـون بحـق الـدخول      "منه على  14م الذي نصت المادة 1919فبراير  4قانون 

إلا أن " إلى الوظائف العمومية بنفس شروط الكفاءة البدنية الـتي يجـب توافرهـا في المـواطنين الفرنسـيين      
  .هذا القانون لم ير النور و ذالك لسببين 

                                                             
م ،الصفحة  2001المرجع في القانون الإداري ، مطبعة العشري الإسكندرية ،جمهورية مصر العربية ،  الطبعة الثانية  محمد عبد الحميد أبو زيد ، )1(

164.  
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الجو السياسي السائد آنذاك و الذي يناهض كل مبادرة من شـأا أن تقـر أدنى حـق لصـالح مـن لا            
 .ينتمي إلى الأقلية الأوروبية 

قانون أساسي بأتم معـنى الكلمـة يحـدد حقـوق المـوظفين  وواجبـام  إذ        انعدامالسبب الثاني هو       
م كانت كل إدارة تختص بسلطة مستقلة تجاه أعواا  و إدارة شؤو.  

م،  أصـدرت فرنسـا قانونـا أساسـيا للوظيفـة       1946و بعد اسـتدراك هـذا الـنقص في نـص           
  ة ـالعمومي

 م  1949جوان  10وطني بمقتضى مرسوم ـى التراب الـاري المفعول علـو جعلته س

 ان من قبل فمعايير التوظيف ــا كـامه أكثر ممـو لم يكن حظ الجزائريين من الاستفادة من أحك

و التكوين التي تبناها كانت لا تتلاءم ووضعيتهم ، و لم يتطور مضموا إلا بعـد انـدلاع حـرب التحريـر     
م ، ومـن أهـم   1956الوطني حيث شرعت السلطات الاستعمارية الحاكمة في تعديلها ابتـداء مـن سـنة    

   .النصوص التي صدرت في هذا الإطار

م الـذي أدخـل بعـض المرونـة في الشـروط المطلوبـة للـدخول إلى         1956رس مـا  17مرسوم       
الوظائف العمومية من حيث المستوى الثقافي و المهني المطلوب ، ومن حيـث الإجـراءات المنصـوص عليهـا     

 .عادة 

فبرايـر   4م الـذي أقـر العمـل بأحكـام أمـر      1960أوت  14مرسوم ،م 1958أكتوبر  27مرسوم  
  : و قد أنشأت أثناء هذه الفترة ،انون الأساسي للوظيفة العمومية م المتعلق بالق1959

لجنة خاصـة باسـم لجنـة دخـول المسـلمين      ومؤسسات للتكوين على مستوى الجزائر و وهران و قسنطينة 
 . 1الفرنسيين إلى الوظائف العمومية

 )2(.مجلس أعلى للوظيفة العمومية في الجزائر

و الجدير بالذكر أن هذه الفترة شـهدت محـاولات ترمـي لإدمـاج المـوظفين التـابعين للـهيئات               
 .الجزائرية في الهيئات الفرنسية ، و قد شملت سلك القضاء و سلك التعليم  و البريد و المواصلات

                                                             
.47سعید مقدم ، المرجع السابق ، الصفحة )  1 ) 

 التوزیع و النشر و للطباعة ھومة دار الأجنبیة، التجارب بعض و الجزائریة التشریعات ضوء على العمومیة الوظیفة ، خرفي ھاشمي) 2(
   .35م، الصفحة  2013،الطبعة الثالثة ، الجزائر
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  : الانتقاليةالمرحلة  : 2-

بزغـت ظـاهرتين متناقضـتين لأول وهلـة      الاحـتلال كنتيجة لما كانت عليه الوظيفة العمومية إبـان         
) قـانون أساسـي خـاص    800أكثـر مـن   ( المطبقة على الموظفين  الاستثنائيةوهما تعدد القوانين و النظم 

من جهة و قلة الموظفين الجزائريين من جهة أخرى الأمر الذي كاد يـؤدي إلى حـل  الكـثير مـن المرافـق      
  .العامة 

إلا أن تتخـذ إحتياطـات    الاسـتقلال يبـق للسـلطات العموميـة غـداة      و أمام هذا الوضع المعقد لم      
لمواجهة تلك المشاكل ، و إعادة نظر شاملة في مستقبل الوظيفـة العموميـة  و دورهـا ضـمن المؤسسـات      

  .الجديدة الأخرى  الاقتصاديةو  الاجتماعية

اسـتهدفت اموعـة   :  هذا المنطق و تجدر الإشارة إلى مجموعتين من النصوص يمكن إدراجها في                
حرب التحرير الوطني ، و مـن   يجة لمشاركتهم فيتن عزلواذين ال الأولى من جهة إعادة الحقوق المهنية للموظفين

ينتمون إلى الإطارات الفرنسية و المغربيـة و التونسـية  في الإطـارات     كانواجهة أخرى إدماج الموظفين الذين 
  :الجزائرية ، و تشتمل هذه اموعة على ثلاثة نصوص أساسية 

م الذي أعاد للمـوظفين المفصـولين لمشـاركتهم في حـرب التحريـر الـوطني       1962 ووليي 6ل  -62أمر
 .)1(حقوقهم المهنية 

المتعلق بإدماج الموظفين التابعين للإطارات الفرنسية و المغربية و التونسية م 1962سبتمبر  18ل  040-62أمر 
 ).2 (في الإطارات الجزائرية

 .م المتعلق بتطبيق الأمر السابق 1962سبتمبر  18ل  528-62مرسوم 

" جـزأرة "للتوظيـف يمكـن الإدارة مـن     انتقـالي أما اموعة الثانية فكنت الغاية منها وضع نظـام         
  لوظائف القيادية ، و من سد الحاجيات المتزايدة على شتى مستويات السلم الإداري والمصالح العمومية ا

  :و من أهم هذه النصوص التي تدخل ضمن هذه اموعة 

 .إلى بعض الوظائف  بالانتدابم المتعلق 1962 يوليو 19ل  502-62مرسوم 
                                                             

  38و الصفحة   37، الصفحة  المرجع السابقهاشمي خرفي ،  ) 1(
  . 39سابق ، الصفحة الخرفي ، المرجع  يشماه) 2(
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 الوظيفـة م الذي حدد الإجراءات الكفيلـة بتسـهيل الـدخول إلى    1962 ووليي 19ل  503-62مرسوم 
 العمومية 

و العجز الذي عانت منـه مختلـف المصـالح العموميـة مـن حيـث        الانتقاليةإلا أن التمديد من الفترة       
  وسائلها البشرية ، قد أديا إلى خلق نوع من الفوضى في تطبيق النصوص فتعددت نظم التوظيف 

 .من الناحيتين الوظيفية و العضوية  الاستقرارإدارة الأفراد و نتج عن كل هذا عدم و تعقدت 

  : مرحلة الإصلاح و التنظيم  : 3-

  و كنتيجة للوضعية السالفة الذكر  باشرت الحكومة إصلاحات جذرية للوظيفة العمومية       

  .و أعادت النظر في مبادئها و أساليبها

وليـد  1،م المتعلـق بالقـانون الأساسـي للوظيفـة العموميـة      1966جوان  2ل  133-66إن الأمر      
  :جهود اعتمد في تحديد محاورها على  تجربتين 

 . الاستقلالتجربة الماضي الاستعماري الذي برزت عيوبه غداة 

 .و تجربة الفترة الانتقالية التي سرعان ما انتهت كما أسلفنا

الوظيفـة   اعتبـار و تتجلى أهمية هذا القانون من خلال اختياره نظاما قانونيـا مزدوجـا ، مـن خـلال          
العمومية كمصلحة  ، و نظام الوظيفة العمومية كمهنة و عليـه فقـد تبنـت السـلطات العموميـة نظـام       

 ـ   دود و مـنظم   ــالوظيفة العمومية المغلقة كنظام راجح ،  مع العمل في إطار مح يغ قانونيـة  و تحـت ص
مكيفة مع مقتضيات سير المرافق العامة بنظام الوظيفة العمومية المفتوح ، و لعل من أهـم المبـادئ الـتي تميـز     

   :)2(هذا القانون الأساسي

و يمكـن تلخـيص أهـم الخصـائص     . اسـتقرارها .التزامها تجاه السلطة السياسية .دمقرطة الوظيفة العمومية 
و ترتكـز هـذه     : شمولية القانون الأساسي مـن حيـث المضـمون    : صفتين  التي تميز القانون الأساسي في

الفكرة على مضمونه و نطاق تطبيقه ، بحيث تكشف لنا على الطابع التدريجي الـذي يتميـز بـه الأسـلوب     
 :الذي انتهجته الإدارة في تحليل و معالجة مشاكل الوظيفة العمومية و ذالك وفق مراحل ثلاث 

                                                             
. 46م، المتضمن القانون لأساسي للوظیفة العمومیة ، ج ر عدد  1966یونیو 2المؤرخ في  133-66الأمر )   1 ) 
 ( 2 . 40 الصفحة ، السابق المرجع ، خرفي ھاشمي )
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 المرحلة الأولى وفيها تم نشر القانون الأساسي و نصوصه التطبيقية 

 م  1968 وماي 31المرحلة الثانية و فيها تم إعداد القوانين الأساسية الخاصة و نشرها بتاريخ 

و كان من المتوقع أن تتناول المرحلتين الثالثـة و الرابعـة إعـادة النظـر في نظـام العـلاوات  و نظـام             
  .المطبقة على الموظفين و لكن هذه العملية لم تتحقق بعد المعاشات

 :شمولية القانون الأساسي من حيث نطاق تطبيقه : -4

و يعتبر نطاق تطبيق القانون الأساسي للوظيفة العموميـة حسـبما حددتـه المـادة الأولى مـن الأمـر            
  .)1(في الجزائر الاقتصاديم عن إحدى مقتضيات تطور القانون العام  1966جوان  2ل  66-133

م 1966جـوان   2ل  137-66فقـد أعـاد المرسـوم    :شمولية القانون الأساسي من الناحية التقنيـة       
القوانين الأساسية إلى نصاا ، إذ أن ترتيـب المـوظفين في السـلم الإداري لا يرتكـز إلا علـى المـؤهلات       

الترعـات التخصصـية الـتي كانـت سـائدة طـوال        الشخصية التي تتوافر لدى كل و احد منهم ، و محاربة
 . الموظفينلدى المصالح المكلفة بإدارة  الانتقاليةالفترة 

  مرونة القانون الأساسي للوظيفة العمومية  :5

بما أن الوظيفة العمومية لا يمكنها العيش بمعزل عن التطور السريع الذي شـهدته مختلـف منـاحي الحيـاة ،      
يهمل هذه الحقيقة ، إذ أنه ضمن القانون الأساسـي عـدة تـدابير تمكـن الوظيفـة       فإن المشرع الجزائري لم

العمومية من تحسين أجهزا و تدعيمها و المشاركة الفعالة في حل المشـاكل الأساسـية الـتي تطـرح أمـام      
 إن الوظيفة العمومية تبنت توجها مستقبليا من خـلال الأهميـة الـتي أولاهـا المشـرع لتكـوين        .السلطة 

  الموظفين 

" السـالف الـذكر علـى مـا يلـي       133-66من القانون الأساسي للوظيفة العمومية  22و تنص المادة  
تتخذ الدولة و الجماعات المحلية  و المؤسسات و الهيئـات العموميـة المشـار إليهـا في المـادة الأولى أعـلاه       

تحسـين معـارف المـوظفين       ك التدابير اللازمة لضمان تكوين المترشـحين لوظيفـة عموميـة  و كـذال    
  .)2("و ترقيتهم و تحدد بمرسوم الشروط العامة التي يمكن ضمنها بتكوين الموظفين و معارفهم العاملين

                                                             
 ( 1 .، المرجع السابق  133-66 الأمر) 

547.الصفحة  المرجع السابق ، ، 133-66لأمر ا ) 2) 
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م و حدد الإطار الـذي يمكـن أن تنسـجم مـن     1969 مايو 12و قد صدر هذا المرسوم فعلا بتاريخ      
  فرد كامل الحقوق في اتمعكخلاله سياسة تكوين محكمة تضمن في آن واحد مراعاة ترقية الموظف 

  .و سد حاجيات الإدارة  

إلا أن المسار الإصلاحي لم تتمكن الإدارة مـن اسـتكماله و تكييفـه مـع التطـورات الـتي تأكـدت             
ارات معارضة لفلسـفة النظـام الجديـد و اتجاهـات     يبعينيات فسرعان ما برزت هنا و هناك تملامحها في الس

  .فكرية آذنة بالدخول في فترة غموض أفقدت الوظيفة العمومية هويتها و انسجامها 

  ).1(133-66مرحلة إعادة النظر في القانون الأساسي للوظيفة العمومية  :6

كان للتحولات التي شهدا الدولة من خـلال بـروز نـوع جديـد مـن المؤسسـات ذات الطـابع              
الأثـر الكـبير   ) قانون البلديـة و الولايـة ، الثـورة الزراعيـة     ( الاقتصادي و كذا صدور عدة قوانين  منها 

يفـة العموميـة    للقـانون الأساسـي للوظ   التطبيقيـة لظهور مقاومة مختلفة الأشكال بمجرد الدخول في المرحلة 
  : فقد ساهم في إضعافها أربعة عوامل بارزة تتلخص في ما يلي 

ظاهرة النفور والرفض التي واجهتها مبـادئ القـانون الأساسـي للوظيفـة العموميـة المتضـمنة التمديـد        
  و تكييف هذه الأحكام و حاجيات السير الحسن لهذا القطاع  الاقتصاديبأحكامه إلى القطاع العام 

تجسـيد الإصـلاحات المكملـة للنظـام      .)2() م 1966جوان  2ل  -133-66المادة الأولى من الأمر ( 
 2ل  133-66مـن أمـر    73و  72المـواد  (الجديد و المتعلقة خاصة بـالأجور و معاشـات المـوظفين    

 ) .م1966جوان 

بامتيـازات  ظهور قطاع اقتصادي عمومي نشأ في ظروف سياسـية وقانونيـة سـاعدته  علـى الاضـطلاع      
السلطة العامة و حسب ، و إنما كذالك على جلب غالبية النخبة مـن الإطـارات الوطنيـة علـى حسـاب      

 .الإدارة العمومية 

 ـي آلـت إليه ــوضعية الشلل الت       ـا هيئـــ ات المشـاركة و التشـاور في ميـدان الوظيفـة     ــ
  .)ة العمومية ، االس التقنية الس الأعلى للوظيف( العمومية 

                                                             
  . 39هشام خرفي ، المرجع السابق ، الصفحة ) 1(
  .، المرجع السابق 133-66الأمر ) 2(
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إضافة إلى هذه العوامل صدر تتويجا لعمل التيار الإصلاحي الذي ظهـر في أواسـط السـبعينيات القـانون        
  ) 1(للعامل  الأساسيم المتعلق بالقانون 1978غشت  5المؤرخ في  12-78الأساسي للعامل 

 ـ    1985مـارس   23المؤرخ في  59-85والمرسوم  ال م  و المتضـمن القـانون الأساسـي النمـوذجي لعم
   الاقتصاديو  اللذين مزجا في قالب واحد كلا من القطاعين العام )  2(المؤسسات و الإدارات العمومية

و القطاع الإداري ، الأمر الذي أدى إلى إفقاد الوظيفة العمومية هويتـها و انحرافهـا بصـفة تدريجيـة عـن      
  .المبادئ التي أنشأت من  أجلها 

  العمومي لموظفالقانوني لالفقهي و  تعريفال:  الثاني المطلب

 بـين  العـام  للموظـف  مـانع  و شامل تعريف لتحديد القانون فقهاء و القانون رجال بين كبير جدل ثار لقد
 وجـامع  مـانع  تعريـف  وضـع  عن دائما المشرع يحجم إذ ، الجنائي القانون فقهاء و الإداري القانون فقهاء

 علـيهم  يسـري  الـذين  المـوظفين  طوائـف  تحديـد  علـى  غالبا جهوده يقصر و الدولة في العام للموظف
  )".3( الإداري أو الجنائي القانون

  العمومي للموظف الفقهي التعريف:  الأول الفرع 

 حـذو  بـذالك  حـذا  فقـد  ، للفقه ذالك ترك و العام للموظف قضائيا تعريفا الجزائري المشرع يضع لم     
 ـ هـذه  علـيهم  قـتنطب الذين اصـالأشخ بيان على اقتصر الذي الفرنسي المشرع  بـذل  وقـد  ، فةـالص

   : يلي فيما نستعرضها عدة محاولات الفقه

 معـاونوهم  و السـلطات  ذوي المواطنـون  هـم  العـامين  الموظفين أن "vivien" فيفيان الأستاذ يرى:  1
  . العامة أموالها و الدولة بإدارة القائمون

 تمـارس  الدولـة  أن إلى ذالـك  ومـرد  العـام  للموظـف  الممنوحـة  السلطات على التعريف هذا يقوم و    
  . عامة سلطة صاحبة باعتبارها  نشاطها

                                                             
.724، الصفحة  32م ، ج ر عدد  1978غشت  5المؤرخ في  12-78القانون الأساسي العام للعامل ،)  1 ) 
.32م ، ج ر عدد  1985مارس  23المؤرخ في  59-85المرسوم التنفيذي )  2)  

نظرية العمل الإداري ، –التنظيم القانوني للوظيفة العامة  -سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري ، تنظيم السلطة الإدارية و الإدارة المحلية )   3(
  .م2004دار منشأة المعارف الإسكندرية ، 
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  دائمـة  بطريقـة  يسـاهمون  الـذين  العامة المرافق عمال هم العموميين الموظفين بأن "دوجي "العميد يرى:  2
 . تسييرها في  عادية و

    الغموض يعيبه معيار التعريف هذا عليه يعتمد الذي العام المرفق أن التعريف هذا على يعاب و     

  العـاميين  المـوظفين  مـن  اعتبـارهم  يمكـن  لا الذين الأشخاص من لطوائف يتسع أنه كما ، التحديد عدم و
 بـين  مـن  ليسـو  وعمالـه   الملتـزم  أن فرنسا في  الراجح و الالتزام طريق عن تدار المرافق هذه بعض أن كما

 . العموميين الموظفين

 تحديـد  في عليـه  الاعتمـاد  يمكـن  الـذي  المعيـار  أن صوفيا بجامعة السابق الأستاذ ، "ستيفنوف "يرى: 3
القانوني الذي يخضع له ، فإذا كان خاضـعا لقواعـد القـانون العـام فإنـه يكـون        النظام هو العام الموظف

  .موظفا عاما 

أن الموظف العام هو كل فرد يحصل على مرتب تلتـزم الخزانـة العامـة بدفعـه      "جرجوار"يرى الأستاذ :  4
  .له مباشرة 

و الواقع أن الأجر ليس عنصرا أساسيا في الوظيفة العامة ، فهناك وظـائف لا يحصـل شـاغلها علـى أجـر      
  .)1(مقابل عملهم ، مثل وظائف العمد و المشايخ و المؤذنين في مصر 

  وظف العام في الجزائر التعريف الفقهي للم:  -2

الوضع في الجزائـر مـا يـزال في بدايتـه حيـث لا تكـاد نجـد أي         أنيرى الأستاذ مصطفى الشريف      
و هـذه أهـم التعريفـات في    . تعريف حقيقي للموظف العام باستثناء بعض التعليقات والشـروح الطفيفـة   

  الفقه الجزائري 

الإدارة العامة أعـوان لهـم أنظمـة قانونيـة مختلفـة  و لا      يضمن سير " ميسوم صبيح ": يقول الأستاذ :-1
يخضع للقانون العام للوظيف العمومي سـوى الـذين لهـم صـفة الموظـف ولا يعـرف ـذه الصـفة إلا         

  ."الأشخاص  الذين رسموا بعد تعيينهم في مناصب دائمة و ثبتوا فيها ائيا 

                                                             
.249سامي جمال الدین ، المرجع السابق ، الصفحة  )  1 ) 
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الأشـخاص الـذي ارتبطـوا بـالإدارة     " موميين بأم الأعوان الع:  "عبد الرحمان الرميلي"يعرف الأستاذ -2
 "أنبموجب عمل قانوني وحيد الطرف أعدته الإدارة لأجلـهم وحـددت فيـه حقـوقهم وواجبـام ودون      

  " .يشاركوا مباشرة ولا بصفتهم الشخصية في إعداده

 ـ      -3 ادة و يرى الأستاذ محيو أحمد أن الموظفين هم مـن يوجـدون في وضـع قـانوني تنظيمـي حسـب الم
و الذي  يتميز بأنه قابل للتعديل  بقانون جديـد يطبـق علـيهم تلقائيـا      ةالعمومي ةالرابعة، من قانون الوظيف

                                ).1("دون أن يكون لهم أن يتمسكوا بالحقوق المكتسبة 

  العموميالتعريف القانوني للموظف : الفرع الثاني 

  في التشريع الجزائري العمومي تعريف الموظف:  1 

يعتـبر  " و خاصـة المـادة الأولى منـه     133-66و بالعودة إلى القانون الأساسـي للوظيفـة العامـة        
الـذين رسمـوا في درجـة مـن درجـات التـدرج        –موظفين عموميين الأشخاص المعينون في وظيفة دائمة 

ارجيـة  في الإدارات المركزيـة التابعـة للدولـة     الوظيفي في الإدارات المركزية التابعة للدولة ، وفي المصالح الخ
، وفي المصالح الخارجية التابعة لهذه الإدارات المركزية ، و في الجماعـات المحليـة و كـذالك في المؤسسـات     

   .ت العامة حسب كيفيات تحدد بمرسومو الهيئا

م  المتضـمن القـانون الأساسـي    1978أوت  05المـؤرخ في   12-78ر الإشارة أن القـانون  و تجد     
العام للعامل و الذي جاء ليفرض نفسه  كإطار  موحد يطبق علـى جميـع العمـال مهمـا كانـت طبيعـة       

أو إداريا ، وهو ما تجلى بوضـوح مـن خـلال مادتـه الأولى الـتي        اقتصادياقطاع نشاطهم ، سواء أكان 
يحدد حقوق العامل  و الواجبات التي يخضع لهـا مقابـل تلـك الحقـوق مهمـا      " ى أن هذا القانون تنص عل

تطبيقـه في   اسـتحالة ، غير أنه سرعان ما تبين قصـور هـذا القـانون و    )2(" كان القطاع الذي ينتمي إليه 
م 1985مـارس  23المـؤرخ في   59-85قطاع الوظيف العمومي ، إلى غاية صـدور المرسـوم التنفيـذي    

، وقـد عـرف المرسـوم     )3(.المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العموميـة  

                                                             
بعة الثانية السيد محمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة و التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،الط) 1(

  . 19الصفحة . م2008
.، المرجع السابق   12-78القانون )  2 ) 

م، و 2006جويلية سنة  15المؤرخ في  03-06ة مقارنة لأحكام الأمر رقم رشيد حباني، دليل الموظف  و الوظيفة العمومية، دراسة تحليلي)  3(
  . 12م ،  الصفحة 2012المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، دار النجاح ، 
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المـدة   انتـهاء ملـه بعـد   في منصـب ع  يثبتتطلق على العامل الذي " السالف الذكر في المادة الخامسة منه 
 أوو يكـون حينئـذ في وضـعية قانونيـة أساسـية و تنظيميـة إزاء المؤسسـة        " الموظف" التجريبية تسمية 

  .)1("الإدارة 

يعتبر موظفـا كـل عـون عـين في وظيفـة      "و عرفته المادة الرابعة من القانون الأساسي للوظيفة العمومية     
  .  )2("الإداري عمومية دائمة و رسم في رتبة في السلم 

و من خلال المواد السالفة الذكر نستخلص أربع معايير اعتمد عليها المشرع لإضـفاء صـفة الموظـف علـى     
  :كل من يلتحق بالوظيفة العمومية  و هي كما يلي 

طلـب  لمالتعيين بصفة دائمة في الوظيفة العمومية كما سيأتي الحديث عنه بالتفصـيل في الفـرع الثـاني مـن ا    
  .الخدمة في المرفق العام أي شغل وظيفة تخضع لقانون الوظيفة العمومية  الثاني ،

ديمومة الوظيفة و هذا مرده ضمان استمرارية سير المرفق العمومي  و ذالك بغـض النظـر عـن مـن يشـغل       
  .تلك الوظيفة 

مدة التربص كمـا سـيأتي ذكرهـا بالتفصـيل في المبحـث       انتهاءو هو الإجراء الذي يلي " التثبيت" الترسيم 
 . الثاني

و تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا للموظف العمومي ، بـل اكتفـى بـذكر الفئـات الـتي      
 .يسري عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية 

  تعريف بعض التشريعات المقارنة للموظف العمومي: الثالثالفرع 

تعريـف الموظـف العـام في بعـض التشـريعات الغربيـة و        استعراضذه التعريفات نحاول من خلال ه    
  العربية 

تسـري  " 11/07/1983قـانون  "يخضع الموظفون في فرنسـا لقـانون أساسـي عـام     : في فرنسا :2-1
  أحكامه على الموظفين المدنيين التابعين لإدارات الدولة و المناطق الجهوية  و العمالات و البلديات 

                                                             
سسات و م، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤ 23/03/1985ه، الموافق  1405مؤرخ في أول رجب عام  59-85مرسوم )  1(

  .333، صفحة  32عدد  ج ر الإدارات العمومية، 
  ج رم ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، 2006يونيو 15ه الموافق 1427جمادى الثانية  19مؤرخ في  03-06أمر رقم )  2(

  .04،  الصفحة  46عدد 
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و يستثنى من هذا القانون الفئات الخاصة مـن الجـيش و القضـاة و الفئـة     .و المؤسسات الإدارية التابعة لها  
 .الثانية من الموظفين الغير مرسمين الذين يخضع قسم منهم للقانون العام وقسم آخر للقانون الخاص 

ي للموظفين  و لا تعريـف دقيـق لمفهـوم الخـادم المـدني       ـانون أساســلا يوجد ق: في بريطانيا  2-2
و لا يمكن التعرف على الموظف البريطاني قانون أساسـي للمـوظفين  و لا تعريـف دقيـق لمفهـوم الخـادم       

  .المدني 

ولا يمكن التعرف على الموظف البريطاني لا من خلال التقارير المتتالية التي تعتـبر مراجـع أساسـية لسياسـة      
م وهـو  1931العامة ، و أول التقارير التي حاولت وضـع تعريـف للموظـف يرجـع تاريخـه إلى      الوظيفة 

و قـد عملـت ـذا التعريـف كـل التقـارير المواليـة و آخرهـا تقريـر          " Tomlin" تقرير طـوملين 
"Rapport Fulton  " و يفيد هذا التقرير أن .م 1968لسنة: 

  اج أو الملكة باستثناء المتقلدين لمناصب سياسيةالموظفين هم الأشخاص الذين هم في خدمة الت    

أو قضائية ، القائمون بعملهم تحت نظام مـدني و المتقاضـون أجـورهم بكاملـها بصـفة مباشـرة مـن         
  .إعتمادات مصادق عليها من طرف البرلمان 

  .و يلاحظ أن هذا التعريف استثنائي  بالإضافة إلى الفئات التي نص عليها صراحة 

من كوم يتقاضـون أجـورهم مـن مصـدر إعتمـادات       انطلاقا الاقتصاديةالمؤسسات  عمال: 2-2-1
 .)1(غير برلمانية كعمال البريد و المواصلات مثلا 

، و تجـدر الإشـارة إلى أن كـل    فس المعيـار المـالي   أعوان المصالح التابعة للجماعات المحلية بناء على ن      
  الأعوان الذين تشملهم عناصر التعريف بما في ذالك الأعوان التنفيذيون يتمتعون بصفة الموظف 

المادية و المعنوية المرتبطة ذه الصفة و هذا خلافا لما هو الوضع عليـه مـثلا في فرنسـا  كمـا      بالامتيازاتو 
قانون أساسـي يمكـن التمسـك بـه لضـمان حقـوق الموظـف         انعدامأنه من الأهمية بمكان ذكر أنه رغم 

بعـض المبـادئ و التعليمـات والأعـراف      احتـرام وواجباته ، و أن التوازن بين هذه و تلك إنما يعتمد على 
  .يطلع عليها كل عون من خلال كتيب لأخلاقيات المهنة 

                                                             
  .7م  الصفحة 1984تطبيقاا على التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، محمد أنس جعفر قاسم ، مبادئ الوظيفة العامة و )  1(
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لتين مـن الأعـوان ، أعـوان تـابعون     فيرتكز النظام على مبدأ التمييز بين فئتين متعـاد : أما في ألمانيا  :2-3
م 1949نون الخاص ، و قـد عـرف القـانون الفئـة الأولى و في دسـتور      اللقانون العام ، أعوان تابعون للق

يعتبر موظفين بالمدلول القانوني للكلمة الأشخاص الذين يمارسـون بصـفة دائمـة صـلاحيات لهـا طـابع       " 
السيادة تفترض علاقة خدمة أو تسخير وولاء بين الأعـوان و الجماعـات العموميـة ، إلا أن المبـادئ الـتي      

لتعريف الألماني لا تكتسي طابع الإطـلاق لسـائر الأعـوان المـوظفين ، و مهمـا يكـن فـإن        يستند إليها ا
" الموظفين يخضـعون في ظـل هـذا التعريـف إلى مـا يشـير إليـه الفكـر الألمـاني بالوظيفـة المهنيـة           

Fonctionnariat professionnel   "       و قد ترجمـت هـذه المبـادئ في شـكل نصـوص نـذكر
م 1977قـانون إطـار فيـدرالي صـدر في     ، م1953الفيدراليين و قـد صـدر في   قانون الموظفين ، منها 

  ).1(.يتضمن توحيد الوظيفة العمومية 

  .                 أما الفئة الثانية فتخضع إلى قانون العمل 

  العموميصفة الموظف  اكتسابشروط :  لثالمطلب الثا

كـل  " في مادته الرابعـة الموظـف علـى أنـه      03-06 عرف القانون الأساسي للوظيفة العمومية  لقد    
هـذه   لاكتسـاب ، واضـعا شـرطين   2" و رسـم في رتبـة في السـلم الإداري    في وظيفة دائمة عون عين 

الصفة و هما التعيين في وظيفة عمومية دائمة و الترسيم و سنتناول بالدراسـة هـذين الشـرطين كـل علـى      
         .  حده

  التعيين في وظيفة عمومية دائمة  :الفرع الأول 

و التعيين بمفهوم التسمية ، و يعني الالتحاق بالوظيفة عمومية دائمة ، و هـو إجـراء جـوهري لإضـفاء         
إلى  الانتمـاء  لإثبـات و الديمومة على المنصـب الإداري ، كعناصـر ضـرورية      الاستمرارو  الاستقرارطابع 

و يـتم  . المرفـق العـام    اسـتمرارية وثيقا بمبدأ  ارتباطاالصفة ، كما أا مرتبطة  اكتسابالوظيفة العمومية و 
بموجب قرار إداري إنفرادي من قبل السلطة المختصـة المخولـة قانونـا سـلطة التعـيين ، و ذالـك طبقـا        

ين ام التشريعية و التنظيمية المسيرة للوظيفة العمومية  و قد أكـد المشـرع الجزائـري أن كـل تعـي     ـللأحك
  .في وظيفة لدى المؤسسات

                                                             
  .96إلى  92، الصفحة  المرجع السابق هاشمي خرفي، )  1(

. ، المرجع السابق  03-06الأمر )  2 ) 
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اغرة بصفة قانونية و الإدارة ملزمة بتبليغ الموظف ـو الإدارات العمومية يجب أن يؤدي إلى شغل وظيفة ش      
بكافة القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية  و بنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين  و ترسـيم و ترقيـة   

، و الجدير بالملاحظة ) ق و ع 96م(تخدمة المعنية ـة المسـمية للجهـم في نشرة رسامهـالموظفين  و إاء مه
أن شرط التعيين في وظيفة دائمة يرتبط بموافقة المعني ، لأن الموظف كمؤتمن على مصالح الدولة يساهم في المرفـق  

  العام دون إكراه و لا إذعان 

، و قـد   )1(م1985مـارس   23المؤرخ في  59-85م من المرسو 27و هو المبدأ الذي كرسته أحكام المادة 
 تصل إلى شهرين  في القوة القـاهرة بمنصب التعيين أو النقل بمدة لا تتجاوز شهر واحد ، ل الالتحاقحددت فترة 

  .   تحت طائلة عقوبة التسريح

  في رتبة في السلم الإداري   الترسيم: فرع الثاني ال

تالية للتعيين ، بمقتضاها يـتم ترسـيم الموظـف في رتبتـه بصـفة تنظيميـة       يعتبر الترسيم عملية قانونية      
 ـ   ى المـوظفين الموجـودين في علاقـة    قانونية و يصبح خاضعا لأحكام قانون الوظيفة العموميـة المطبـق عل

    )2(.ظيمية و قانونية ت

و الترسيم في إحدى رتب السلم الإداري هو عنصر يؤكد ديمومـة الوظيفـة ، و قـد نصـت عليـه المـادة       
أن الترسـيم هـو الإجـراء الـذي     " الربعة الفقرة الثانية من القانون الأساسي العام الوظيفة العمومية ، بقولها 

  " الموظف في رتبته  تثبيتيتم من خلاله 

  

  

  

  

  
                                                             

.336، الصفحة 32 عدد ج ر ، المرجع السابق،  59-85من الأمر  27المادة  )  1) 
ة الثانية مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و أخلاقيات المهنة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبع سعيد)  2(

  216و 215م ، الجزائر، الصفحة 2013
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في قـانون الوظيفـة العموميـة و بعـض      المتـربص  العمـومي  مفهوم الموظف: لمبحث الثاني ا
  .ببعض الأسلاك المشتركةالقوانين الخاصة 

  المتربصالعمومي تعريف الموظف : المطلب الأول

  تعريف الموظف المتربص في قانون الوظيفة العمومية: الفرع الأول 

الموظـف العـام كمـا سـبق ذكـره      لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا للموظف المتربص ، و لكنه عرف      
 ـ ـرع الثاني من المطلب الأول من المبحـفي الف في رتبـة   للمرشـحين ل توظيـف  ـث الأول  بحيـث أن ك

 ــللوظيفة العمومي  ــة يتم وجوب  ـ ـا في شك  ــل تعـيين بص بمعـنى أن  ) ق و ع  83م ( ربص ـفة مت
اريـة بعـد التعـيين و  الالتحـاق     العون المعين حديثا في  الرتبة أو السلك مطالب بقضاء فتـرة تـربص إجب  

، تقتضيها طبيعـة المهـام المنوطـة بالوظيفـة ، كمـا يمكـن       ) 84م (مباشرة بالوظيفة و مدا سنة واحدة 
  .)1(بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن على ذالك تكوينا تحضيريا لشغل الوظيفة

فتـرة خدمـة فعليـة ، و تأخـذ     ) 91م (العمومية و أن فترة التربص القانونية تعتبر وفقا لقانون الوظيفة     
في الحسبان عند احتساب الأقدمية للترقية في الرتـب و الـدرجات و للتقاعـد ، و لـذالك يخضـع العـون       
المتربص لنفس الواجبات الموظفين المرسمين  و يتمتع بنفس حقوقهم مع مراعـاة أحكـام القـانون الأساسـي     

  ).87م(للوظيف العمومية 

  الاستثناءات الواردة على فترة التربص :نيالفرع الثا

مبررة بالمؤهلات العالية المطلوبـة للالتحـاق بـبعض الرتـب ، نـص       بحثهلدواعي عملية و علمية  :1-1  
) 2فقـرة   83أي دون الخضـوع لفتـرة التمـرين م   ( المشرع استثناء على إمكانية الترسيم المباشر في الرتبـة  

  .الطبية الجامعية  كما هو الشأن مثلا لبعض الأسلاك

لرتبة الأعلـى مباشـرة في نفـس السـلك أو في السـلك      اوكذا إعفاء الموظفين الذين تمت ترقيتهم من رتبة 
  .)2() التربص ( من التمرين  02فقرة  08الأعلى مباشرة ، وفقا لأحكام المادة 

                                                             
.، المرجع السابق  03-06الأمر )  1)  
.، المرجع السابق ، الفصل اثاني  03-06الأمر )  2 ) 
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 ــب العليا التأطيرية النوعيـي المناصـالتعيين ف :1-2  ـائف العليـا  ـة و الوظ  ــللدول دين  ـة  و المتعاق
 ــى التعيـادة علـزي  ــين ف  ـ  ـي الوظ  ـ ـائف المناسـبة لرتـب الم ب نوعيـة  ـوظفين ، تنشـأ مناص
  .أطير و تحدد شروط التعيين فيها عن طريق التنظيم ـللت

يخول لغير  التعيين في الوظائف العليا للدولة ، و التعيين في المناصب العليا النوعية  و الوظائف العليا للدولة لا 1-3
ي ـة و الوظيفة التـل بين الرتبـالموظفين صفة الموظف أو الحق في التعيين ذه الصفة و ذالك تكريسا لمبدأ الفص

" تقوم عليه وظيفتنا العمومية ذات البنية المغلقة ، كما أكدت على ذالك صراحة المادة الخامسة من ق و ع بنصها 
  .صفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها تختلف الرتبة عن منصب الشغل ، و هي ال

التعيين في إطار التعاقد ، لقد أفرد المشرع في إطار الأنظمـة القانونيـة الأخـرى في قطـاع الوظيفـة       :1-4
العمومية و المنصوص عليها في المادة التاسعة عشـر بتوظيـف الأعـوان المتعاقـدين وخصوصـا مـا تعلـق        

  .1ظف بموجب عقد إلى فترة تجريبية تختلف باختلاف نوع العقد أو مدتهبإخضاع كل عون يو

  .ببعض الأسلاك المشتركة تعريف الموظف المتربص في القوانين الخاصة : لثالفرع الثا

مـن خصوصـياا و باعتبـار     انطلاقـا وندرجها ضمن الدراسـة  نا  أن نأخذ بعض القوانين الخاصةلقد ارتأي
  .أن المرجعية القانونية تعود إلى القانون الأساسي للوظيفة العمومية 

تعريف الموظف المتربص في القانون الأساسي الخاص بـالموظفين المنـتمين للأسـلاك الخاصـة بـالأمن      :  1
  :الوطني 

م المتضـمن  2010ديسـمبر  22المـؤرخ في   322-10مـن المرسـوم التنفيـذي     49نصت المادة       
تطبيقـا لأحكـام   " الـوطني علـى أنـه     بالأمنالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة 

يوليـو   15ه الموافـق  1427جمادى الثانيـة عـام    19المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  84و  83المادة 
الـذين يوظفـون في الأسـلاك و الرتـب الـتي يحكمهـا هـذا         المترشحينم و المذكور أعلاه يعين 2006

القانون الأساسي الخاص ، بصفة متربصين و يلزمون باسـتكمال التـربص التجـريبي الـذي تكـون مدتـه       
  ".سنة واحدة 

                                                             
  . 208سعيد مقدم ، المرجع السابق ، الصفحة )  1(
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بص ، إمـا ترسـيم   يتم إثـر فتـرة التـر   " على أنه  322-10من نفس المرسوم   50كما نصت المادة     
المتربصين أو إلزامهم بتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسـها ، و إمـا تسـريحهم دون إشـعار مسـبق أو      

  .)1(" تعويض 

في هذا القانون الأساسي الخـاص بالأسـلاك    احتفظفبالعودة إلى نص المادتين المذكورتين أعلاه نجد أن المشرع 
هني للموظف العمومي في القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، أي أنه اعتـبر  المنتمية للأمن الوطني بنفس المسار الم

الأسلاك المنتمية للأمن الوطني موظفين عموميين لهم من الضمانات و الحقوق و عليهم من الالتزامات و الواجبات 
  .ما على الموظفين العموميين 

 ـ          ي للأسـلاك الأمـن الـوطني و الـتي     عدا بعض الامتيازات الـتي مـنحهم إياهـا القـانون الأساس
  .سنستعرضها ضمن الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول 

تعريف الموظف المتربص في القانون الأساسـي الخـاص بـالموظفين المنـتمين للأسـلاك المشـتركة في        :2
  .المؤسسات و الإدارات العمومية

م  و المتضمن 2008يناير  19المؤرخ في  04-08وم التنفيذي رقمـالمرسمن   5ادة ــت المـفقد نص      
تطبيقـا  "القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية علـى 

يـو  يول 15ه الموافق 1427جمادى الثانية عام  19المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  84و  83لأحكام المادة 
  م 2006

الذين يوظفون في الأسلاك و الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخـاص    المترشحينو المذكور أعلاه يعين 
  .)2("بصفة متربصين و يلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة 

  تربص  إما ترسيم المتربصين يتم إثر فترة ال" على انه  04 -08من المرسوم  6كما نصت المادة       

  ." أو إلزامهم بتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها ، و إما تسريحهم دون إشعار مسبق أو تعويض 

  

                                                             
م  ، و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین بالأسلاك الخاصة بالأمن 2010دیسمبر  22المؤرخ في 322-10المرسوم التنفیذي ) 1(

  .    .32ر عدد   الوطني ، ج
المتضمن القانون الأساسي الخاص یالأسلاك المشتركة فس المؤسسات و الإدارات م 2008ینایر  19المؤرخ في   04-08المرسوم التنفیذي ) 2(

   4، الصفحة  3ر عدد  العمومیة  ، ج
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تعريف الموظف المتربص في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنـتمين للأسـلاك الخاصـة بـالإدارة     : 3
  :المكلفة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية 

م المتضـمن  2011يوليـو   30المـؤرخ في   256-11من المرسـوم التنفيـذي    24فقد نصت المادة      
  القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية 

جمادى الثانية  19المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  84و  83تطبيقا لأحكام المادة "و اللاسلكية الوطنية على 
لاك و الرتب ـالذين يوظفون في الأس المترشحينم و المذكور أعلاه يعين 2006يوليو  15ه الموافق 1427عام 

 زمون باستكمال التربص التجـريبي الـذي  ي الخاص ، بصفة متربصين و يلـا هذا القانون الأساسـالتي يحكمه
  ".تكون مدته سنة واحدة 

يتم إثر فترة التربص ، إما ترسيم المتربصين أو إلزامهم " من نفس المرسوم التنفيذي على  25كما نصت المادة      
  " .بتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها ، و إما تسريحهم دون إشعار مسبق أو تعويض 

  الموظف المتربص في القانون الأساسي للحرس البلديتعريف : 4

تعريـف الموظـف إلى المرسـوم التنفيـذي      265-96لقد أحال القانون الأساسي للحـرس البلـدي         
 ـ     " و الذي نص في مادته الثانية  85-59 ات و الإدارات ـيشـتمل القطـاع الـذي تعمـل فيـه المؤسس

 ـ    ة للدولة وـالح التابعـى المصـية علـالعموم ابع ـالجماعات المحليـة و المؤسسـات العموميـة ذات الط
  ا ـالإداري  التابعة له

  .و مصالح الس الشعبي الوطني و الس الأعلى للمحاسبة 

 ـ 5و المادة ، "و تتبع هذا القطاع أيضا الهيئات العمومية التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومية       رسوم ـمن الم
ة تسـمية  دة التجريبيلميثبت في منصب عمله بعد انتهاء اتطلق على العامل الذي " ىالسالف الذكر عل 85-59

  ). 1("تنظيمية إزاء المؤسسة أو الإدارة  وضعية قانونية أساسية و و يكون حينئذ في"الموظف"

  

  

  

                                                             
334، الصفحة  32، المرجع السابق ،الجريدة الرسمية عدد  59-85المرسوم  ) 1)  
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  المتربص العمومي  حقوق وواجبات الموظف: المطلب الثاني 

واجبات الموظفين العموميين  و نفـس الحقـوق ، كمـا ورد في المـواد     يخضع الموظف المتربص إلى نفس     
  .)1(ة ـي للوظيفة العامـانون الأساسـاني من القـمن الفصل الث 89و  88و  87

  : و نفصلها فيما يلي   

   المتربص العمومي الموظف حقوق: الفرع الأول

كما أشرنا في السابق أن الموظفين العموميين هم أعوان للدولة و يتمتعون بعدد من الحقـوق الـتي تشـكل         
كبيرة ، وهي حقوق مستمدة من العلاقة الأساسية التي تربط الموظف بالدولة  و يمكن أن نقسم هـذه   امتيازات

و الحقوق و الضمانات الأخرى المعترف  الحقوق إلى فئتين ، الحقوق المهنية الممنوحة للموظف بصفته مستخدم ،
  .ا للموظف بصفته مواطنا 

 : الحقوق  المرتبطة بالمنصب  :  1

  و يمكن أن تندرج تحت هذا العنوان 

  : الحق في الراتب  1-1

مصـطلح   03-06في البداية ، يجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائـري كـرس في كـل مـن الأمـر           
عكس أحكام القانون الأساسي العـام للوظيفـة العامـة لسـنة       59-85الراتب كما هو الحال في المرسوم 

مصطلح الأجر الذي يعبر في حقيقة الأمـر عـن مـا يتقاضـاه العمـال في القطـاع        استعملتالتي  1966
 . لاقتصاديا

م 2006من القانون الأساسـي العـام للوظيفـة العموميـة لسـنة       32و في هذا الصدد ، نصت المادة      
  ".للموظف الحق بعد أداء الخدمة في راتب" على أن

                                                             
الموظف المتربص إلى نفس واجبات الموظفين و يتمتع بنفس يخضع "المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية   03-06من الأمر  87المادة )   1(

  ".حقوقهم مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي
  ".لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع "، المرجع السابق ،   03-06من الأمر  88المادة   
  كن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن لا يم" ، المرجع السابق،   03-06من الأمر  89المادة   

  ".أو لجنة تقنية ، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين  للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه 
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من القانون الأساسي العام للوظيفـة العموميـة لتأكيـد شـرط أداء الخدمـة       207و قد جاءت المادة       
لا يمكـن  والقانونيـة    الغيابـات ب حين نصت على أنـه باسـتثناء حـالات العطـل و     للاستفادة من الرات

للموظف مهما تكن رتبته أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالهـا ، و كـذا معاقبـة كـل غيـاب غـير       
  .مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب 

 ـ        المـؤرخ في   304-07ب ، صـدر المرسـوم الرئاسـي    و من أجل التكفل الأمثل بعملية دفـع الروات
م المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبـات المـوظفين  و نظـام دفـع أجـورهم ، و يجـدر       2007سبتمبر  29

بالذكر أن الحقوق المالية تعد من أهم الحقوق التي أقرها القانون للموظف ، فهـي مـن ناحيـة تعمـل علـى      
  ) 1(.اراته و بالتاي نيل رضا السلطة السلمية و الترسيم في الوظيفة تحفيزه على الأداء الجيد  و تطوير مه

  : الاجتماعيةالحق في الحماية  1-2

مـن   34و33تظهر الحماية الاجتماعية للموظف  و لذوي حقوقه طبقا لمـا جـاء في أحكـام المـادتين          
  :في صورتين هما  2م2006يوليو سنة  15المؤرخ في  03-06الأمر 

 )3( الاجتماعيةالخدمات 

 ) الاجتماعيةالتأمينات (  الاجتماعيالضمان 

 :الاجتماعيةالخدمات  1-3

تعتبر الخدمات الاجتماعية ينتفع ا العمال و الموظفين و المتقاعدين و أسرهم ، جميع الأعمال التي تساهم         
ب ـل أو الراتـر العامـتكملة لأجق ـفي تحسين و تطوير معيشة الموظفين و العمال ماديا و معنويا ، عن طري

  .و أنشطة ثقافية و ترفيهية  اجتماعيةاعدات ــدم في شكل خدمات صحية و مسـتق

م ، و المحـدد  1982 مايو 15المؤرخ في  179-82يخضع تنظيم الخدمات الاجتماعية لأحكام المرسوم        
و كيفيات تمويلها ، في حين  يخضع تسيير هذه الخدمات أساسا لكل مـن المرسـوم    الاجتماعيةلمحتوى الخدمات 

، و المتعلقة بكيفية 1983 مايو 31المؤرخة في  17م و التعليمة رقم 1982سبتمبر  13المؤرخ في  82-303
  .تمويل القطاع العمومي و تسيير خدماته 

                                                             
  .و ما يليها  84رشيد حباني ، المرجع سابق ، الصفحة  ) 1(
  " .للموظف الحق في الحماية الاجتماعية و التقاعد في إطار التشريع المعمول به " ،  03-06مر من ألأ 33المادة )  2(
  ".يستفيد الموظف من الخدمات الاجتماعية في إطار التشريع المعمول به " ،   03-06من ألأمر  34المادة  ) 3(
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 ) الاجتماعيةالتأمينات ( الضمان الاجتماعي  1-4

و التعاضديات عملية إجبارية لجميع  الموظفين و العمال في  الاجتماعيإن الانخراط في مؤسسات الضمان        
كل القطاعات ، و يضمن بالمقابل الصندوق للموظف و ذوي حقوقه جملة من الخدمات كالتأمين على المـرض   

شهري إجباري على الراتب  اقتطاعقابل الأمومة  العجز، الوفاة، حوادث العمل و الأمراض المهنية  و التقاعد ، م
  .أو الأجر 

 : الحقوق المرتبطة بالمسار المهني 

  :و يختص بالموظفين التابعين لنظام الوظيفة العمومية المغلقة ، و يتعلق الأمر أساسا 

  الاستقرارالحق في -

و  تتمثل في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة و تتم بصفة مستمرة ، حسب ثلاث : الحق في الترقية -
 .و المتوسطة و الطويلة  الدنياوتائر ، المدة 

مـن رتبـة إلى الرتبـة     بالانتقـال الترقية في الرتبة  و تتمثل في تقدم الموظف في مسـاره المهـني و ذالـك    -
 .سلك الأعلى مباشرة ألأعلى مباشرة في نفس السلك أو ال

و تحسـين الأداء و يـتم ذالـك أساسـا مـن خـلال العـلاوات         بـالمرد وديـة  المرتبطة  الامتيازاتمنح 
 .والتعويضات المقررة في النظام التعويضي لكل سلك من الأسلاك 

منح أوسمة شرفية و مكافآت في شكل ميداليات اسـتحقاق أو شـجاعة أو شـهادات وزاريـة ، لا سـيما      
 .ساهمت في تحسين أداء المصلحة  استثنائيةللذين قاموا بمجهودات  بالنسبة

بعـدما كـان يقتصـر     القانون الأساسي للوظيفـة العامـة   في  استحداثهمع الإشارة أن هذا الإجراء تم      
علـى   03-06مـن الأمـر    ) 1(99و قـد نـص المشـرع في المـادة        .على الهيئات الأمنية و العسكرية 

  اعتماد معايير 

                                                             
  : يرتكز تقييم الموظف علي معايير موضوعية دف على وجه الخصوص إلى تقدير " المرجع السابق ،    03-06من الأمر  99: المادة )   1(
 الواجبات العامة و الواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية -
 الكفاءة المهنية  -
 الفعالية و المرد ودية  -
 ......"كيفية الخدمة  -
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على ضرورة تبليغ الموظف بالتنقيط و إعطاءه الحق في  101 موضوعية لتقييم الموظف العمومي ، كما نصت المادة
  الطعن أمام اللجنة المتساوية الأعضاء 

  الحق في الاستفادة من الحماية من الدولة  3

يجـب علـى الدولـة حمايـة الموظـف      " على أن أنه  03-06من الأمر  30فقد نصت أحكام المادة        
مما قد يتعرض له من ديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتـداء ، مـن أي طبيعـة كانـت  أثنـاء ممارسـة       

  . مهامه أو بمناسبتها، و يجب عليها ضمان تعويض لفائدته من الضرر الذي قد يلحق به

  .الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض مرتكب هذه الأفعال و تحل 

كما تملك الدولة لنفس الغرض ، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمـام القضـاء عـن طريـق التأسـيس           
  .)1(" كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة 

ــا       أن نســتنبط حقــا أساســيا مــن حقــوق و بــالعودة إلى نــص المــادة الســالفة الــذكر يمكنن
الموظف العمومي و هو الحـق في الحمايـة الماديـة و المعنويـة ممـا قـد يتعـرض لـه الموظـف بسـبب           

 ـ       ـ  ـوظيفته أو بمناسبة القيام ا و هـي تجـاوزات قـد تصـدر مـن ل " ام ـدن مسـتعملي المرفـق الع
 ــ   " المـرتفقين   فته مجسـد الســلطة  ، و كـذا ســلطة الدولـة بــالحلول مكـان الموظــف العمـومي بص

العامة للدولة و بالتالي تحمـل المرفـق للتعويضـات الـتي قـد يطالـب ـا الموظـف مـن جـراء مـا            
أصابه باعتبـار أنـه ضـحية الواجـب ، دون أن يعفيـه ذالـك مـن المسـؤولية علـى أسـاس الخطـأ            
ــة   ــالعودة علــى الموظــف مــن خــلال اتخــاذ الإجــراءات التأديبي الــذي يعطــي الحــق لــلإدارة ب

ــر المن ــا في الأم ــوص عليه ــؤرخ في  03-06ص ــو  15الم ــه   م2006يولي ــت إلي ــا ذهب ــو م و ه
و جـاء التأكيـد علـى تمتـع الموظـف العمـومي بحمايـة الدولـة أثنـاء           03-06من الأمر  33المادة 

 09-01مــن القــانون  144تأديــة مهامــه أو بمناســبتها مــن خــلال مــا ورد في أحكــام المــادة 

                                                                                                                                                                                                    
تبلغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأا تظلما أإلى اللجنة الإدارية  " ، المرجع السابق ،  03-06من الأمر  101: المادة )  1(

  "تحفظ استمارة التقييم في ملف الموظف .المتساوية الأعضاء  المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها 
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ــؤرخ في  ــو  26الم ــر  م الم2001يوني ــتمم للأم ــدل و الم ــؤرخ في   155-66ع ــو  08الم يوني
  .)1(م 1966

 و بغرامة ماليـة ) 2(إلى سنتين) 2(يعاقب بالحبس من شهرين" و المتضمن قانون العقوبات ، التي نصت على أن 
  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان موظفا بالقول أو الإشارة أو التهديد  5000.00تصل إلى 

أو إرسال أو تسليم أي شيء إليهم بالكتابة أو الرسم  غير العلنيين أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبة تأديتها و ذالـك  
  ." بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم 

  : الحقوق المرتبطة بالضمانات التأديبية  4

متابعات تأديبية من طرف الإدارة ، نتيجـة لمـا قـد تدعيـه      قد يتعرض الموظف أثناء مساره الإداري إلى     
  .من إخلال بالواجب المهني للموظف 

غير أنه تصبح في غاية الخطورة إذا أساء الرؤساء استخدامها ، لـذالك نـص المشـرع علـى ضـمانات          
  .تأديبية حماية للموظف من التعسف و هي ما سنتطرق إليه بالتفصيل

  :ة قبل صدور القرار التأديبيالضمانات المقرر 4-1 

و تتمثل في الضمانات المرتبطة بشخص الموظف كحقـه في الـدفاع ، و أخـرى غـير مباشـر علـى             
  .غرار إجراء التوقيف المؤقت للموظف ، و رأي اللجنة المتساوية الأعضاء ، و تسبيب القرار الإداري 

  : حق الدفاع  4-2

إن حق الدفاع يعتبر من الحقوق الأساسية للموظف  المتـهم  بارتكابـه مخالفـة القـوانين الأساسـية الـتي        
تحكم علاقته بالإدارة التي ينتمي إليها، كما شدد القضاء الإداري في كـثير مـن أحكامـه و قراراتـه علـى      

ا الإدارة في هـذا الشـأن    ضرورة احترام هذه الضمانات  رتب على مخالفتها إلغاء القـرارات الـتي تصـدره   
المتضمن القانون الأساسي للوظيفـة العموميـة علـى ضـرورة      03-06من الأمر  167حيث نصت المادة 

                                                             
م ، ج ر 1966يونيو  08المؤرخ في  155-66و المتمم للأمر  م المتضمن قانون العقوبات المعدل2001يونيو  26المؤرخ في  09-01لقانون ا) 1(

  15.، الصفحة  34 عدد
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إعلام الموظف الذي سيمثل أمام اللجنة المتساوية الأعضاء بما نسب إليه من أخطـاء و منحـه فرصـة إعـداد     
  ) 1(.دفاعه قبل الجلسة المقررة 

وظف العام المتهم ، بحضوره شخصيا لسماع ما يبديـه مـن أوجـه دفـاع و تفنيـد      و تكون مسائلة الم      
ما نسب إليه من اامات ، و إلا إذا حالت قوه قاهرة دون مثوله شخصـيا ، فيمكنـه عندئـذ  أن يلـتمس     

  .من الس التأديبي تمثيله من طرف مدافعه

لال استدعاء شهود الإثبات أو النفي  و إما عن ـن خيجب التحقيق في دفاع الموظف العام المتهم ، و ذالك م     
طريق فتح تحقيق داخلي تقوم به الجهة المختصة بالتعيين و ذالك لفحص الأوراق التي يكون قد قدمها الموظف في 

السـالف   03-06من الأمر  169دفاعه ، أو تكون الإدارة قد اعتمدا كأدلة للإدانة و هذا تطبيقا لنص المادة 
  ..) 2(الذكر 

  :الحقوق المرتبطة بمشاركة الموظف العمومي المتربص في تسيير مساره المهني   5

المتضـمن القـانون الأساسـي للوظيفـة      03-06لقد أكد المشرع من خلال البـاب التمهيـدي للأمـر    
قطـاع     العمومية ، على أنه من بين الأهداف الأساسية له هـو تعزيـز أطـر التشـاور و الحـوار داخـل       

الوظيفة العمومية كما جاء في بيان الأسباب ، و هو ما يـدل علـى أن المشـرع أرد التأكيـد علـى بـأن       
قانون الوظيفة العمومية يعتمد على حرية الرأي و التعبير و الحوار و ممارسة الحـق النقـابي الـذي هـو حـق      

 ـ   ا ، و كـذا مـن خـلال    للموظف العمومي المتربص بأن يختار ممثليه دون أن يكون له الحـق في الترشـح له
  . 03-06لجان الطعن المختلفة و هيئات المشاركة المنصوص عليها في الباب الثالث من أحكام الأمر 

  :الحق في الراحة و العطل و الغيابات القانونية  6

الحـق في الراحـة   " م حق في الراحة مـن خـلال الفقـرة الثالثـة     1996نوفمبر  28لقد كفل دستور     
يحـدد هـذه الكيفيـات ، لا سـيما      03-06و صدر الأمـر  " دد القانون كيفيات ممارسته مضمون ، و يح

للموظف الحق في أيام الراحـة و العطـل المدفوعـة الأجـر المحـددة في      " التي نصت  192من خلال  المادة 
  ".التشريع المعمول به 

                                                             
يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه ، و أن يطلع على " ، المرجع السابق،   03-06من الأمر  167المادة   )1(

  ".يوما ابتداء من تاريخ بدأ تحريك الدعوى  15ه  التأديبي في أجل كامل ملف
يمكن للموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية ، أو أن يستحضر شهود أو أن يحق له أن " ، المرجع السابق ، 03-06من الأمر  169المادة  )2(

  ."يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه 
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الأجـر تعتـبر أيـام راحـة      و على هذا الأساس ، فإن يوم الراحة الأسبوعي و أيـام العطـل المدفوعـة       
  قانونية ، كما أن الموظف الذي يعمل يوم الراحة الأسبوعية يستفيد من يوم راحة تعويضية لنفس المدة 

للموظـف الحـق   " من القانون الأساسي للوظيفـة العموميـة علـى أن     194و من جهتها نصت المادة      
و نصـف في الشـهر مـن العمـل دون أن      و تحتسب على أسـاس يـومين  " في عطلة سنوية مدفوعة الأجر 

  .في السنة الواحدة للعمل ) 30(تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين يوما 

من هـذا الحـق قبـل الترسـيم في المنصـب ، و في حالـة        الاستفادةعلى أنه لا يمكن للموظف المتربص     
  .التسريح فإنه يستفيد من تعويض مقابل العطلة 

وية إلى مدة إضافية خاصة بمناطق الجنوب و بعـض المنـاطق الخاصـة في الخـارج     و تمتد مدة العطلة السن    
مـن القـانون الأساسـي     195يوما إضافية خلال سنة و مـا نصـت عليـه المـادة     ) 20(بواقع عشرون 

  .للوظيفة العمومية 

الـة وقـوع   كما تجدر الإشارة إلى عدم إمكانية تأجيل العطلة السنوية إلا لضـرورة المصـلحة ، و في ح       
حادث للعون في العطلة السنوية ، يوقف سريان هذه الأخـيرة علـى أن يسـتفيد الموظـف المعـني       أومرض 

  .من العطلة المرضية و من الحقوق المرتبطة ا 

  :الحق في الغيابات القانونية 

من القانون الأساسي العـام للوظيفـة العموميـة للموظـف إمكانيـة        ))1209(-208منحت المادتان     
من رخص للتغيب دون فقدان الراتب شريطة تقديمه لمبرر بصـفة مسـبقة ، و ذالـك في الحـالات      الاستفادة

  :التالية 

سـاعات في الأسـبوع تتماشـى مـع     )  4( متابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسـة في حـدود أربـع    
 .أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها  الامتحاناتة ، أو المشاركة في ضرورات المصلح

 .القيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به 

 .إذا لم يكن في حالة انتداب  الانتخابيةالمشاركة في دورات االس التي يمارس فيها عهدته 

 .تمثيل النقابي أو المشاركة في دورات التكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به لأداء مهام مرتبطة بال
                                                             

 ( 1  .18، الصفحة 46عدد  ،ج ر المرجع السابق   03-06من الأمر  208المادة  )  
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 .الثقافية  أوالمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية 

 .المشاركة في المؤتمرات و الملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي ، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية 

واحدة خلال مسـاره المهـني ، في عطلـة خاصـة مدفوعـة الأجـر لمـدة        كما أن للموظف الحق مرة      
مـن القـانون الأساسـي     210يوما متتالية لأداء مناسك الحج ، و ذالك عملا بأحكام المـادة  ) 30(ثلاثين 

للوظيفة العمومية ، كما يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر ، إلى فتـرات تـراخيص الغيابـات المـذكورة     
  .أعلاه 

 الاستفادةمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، حق  212و مراعاة للحياة العائلية للموظف خصت المادة      
  :أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية )3(من غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة 

 زواج الموظف-

وفـاة أحـد الفـروع ، الأصـول ، أو     -وفـاة زوج الموظـف  -الموظف  ابنختان -طفل للموظف ازدياد-
 الحواشي للموظف أو زوجته 

مـن   الاسـتفادة كما خص المشرع في نفس السياق ، المرأة الموظفة خلال فترة الحمـل و الـولادة بحـق        
  .عطلة الأمومة وفقا للتشريع المعمول به 

وظفـة المرضـعة   ، للم 03-06مـن القـانون    214و قد أجاز المشرع من خـلال الأحكـام المـادة        
واحـدة  ) 1( أشـهر الأولى و سـاعة   ) 6(الأجر كل يوم خلال السـتة   ةالتغيب و لمدة سنة ساعتين مدفوع

أشهر الموالية لعطلة الأمومة ، مع إمكانيـة توزيـع هـذه الغيابـات     ) 6(مدفوعة الأجر كل يوم خلال الستة 
  .)1(على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة 

للغيـاب غـير مدفوعـة الأجـر      اسـتثنائية فيمكن أن يستفيد الموظف مـن رخـص    و فضلا عن ذالك    
  .أيام في السنة ) 10(لأسباب الضرورة القصوى المبررة ، شريطة أن لا تتجاوز مدا عشرة 

  

  

  
                                                             

.، المرجع السابق 03-06الأمر )  1)  
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  : الحقوق و الضمانات الأخرى

 ـ    ـ ـهناك ضمانات أخرى كفلـها المشـرع الجزائ  ـلال القـري مـن خ انون الأساسـي للوظيفـة   ــ
  :ة و هي ــالعام

  حرية الرأي -1-

 احتـرام حرية الرأي مضـمونة للموظـف في حـدود    " نصت المادة  من أحكام القانون السالف الذكر أن   
، في حين أن حرية الـرأي لم تكـرس لا في القـانون الأساسـي للوظيفـة      )1("واجب التحفظ المفروض عليه 

م المتضــمن القــانون 1978غشــت  5في المــؤرخ  12-78م و في القــانون 1966العموميــة لســنة 
م  و المتعلـق بالقـانون   1985مـارس   5المـؤرخ في   59-85الأساسي للعامل  و لا حـتى في المرسـوم   

  .الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية 

م الذي شـكل  1989و انطلاقا مما سبق ، يمكن القول أن الأساس القانوني لهذه الحرية هو دستور الجزائر      
  ا مفهوما جديدا  يتفق و متطلبات النهج الليبرالي ـى لهـات ، حيث أعطـمنعرجا هاما و حاسما بالنسبة للحري

لا مساس بحرمة حرية المعتقد و حرمـة  " فيها م التي جاء  1996من دستور  36كما تم التنصيص عليه في المادة 
  .)2("حرية الرأي 

  بحرية التعبير  الاعترافغير أن الاعتراف بحرية الرأي للموظف قد لا تعني شيئا  إن لم  يصاحبها      

، فحريـة  )كما هو الشأن في الكثير من تشـريعات الوظيفـة العموميـة في العـالم كالتشـريع الفرنسـي       ( 
  .تي تخرج حرية الرأي من ساحة الخيال إلى أرض الواقع التعبير هي ال

فبشكل عام لا وجود لقيود لحرية الرأي إلا أن المشرع قد فرض قيودا على الموظف يتمثل في واجب التحفظ      
المفروض ، و أبعد من ذالك ففي التشريع الجزائري يفترض واجب التحفظ بالنسبة للموظف أكثر مـن الـولاء   

يجب على الموظف في إطار تأديـة  " من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على أنه  40نصت المادة للدولة  إذ 
  ." مهامه احترام سلطة الدولة و فرض احترامها  وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول ا 

  

                                                             
   .05، الصفحة 46عدد  ج ر ، المرجع السابق ، 03-06من الأمر  26لمادة ا )1(

.  78، ج ر  1996نوفمبر  28م المعدل في 1989فبراير  28دستور )  2 ) 
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  :حرية الانتماء السياسي  -2-

مـع مراعـاة حـالات    " علـى أنـه    03-06من الأمر  28حيث نصت الفقرة الثانية من أحكام المادة     
الموظـف   انتمـاء المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لا يمكن بأي حال أن يـؤثر انتمـاء أو عـدم    

  .)1("إلى حزب سياسي على حياته المهنية 

عـدم انتمـاء الموظـف إلى جمعيـة      نطبق على انتمـاء الموظـف أو  و قياسا على ذالك ، فإن الأمر ذاته ي    
مـن القـانون الأساسـي     28مهما كانت طبيعتها كما جاء التأكيد عليه في الفقرة الأولى من أحكام المـادة  

  .للوظيفة العمومية 

 :المساواة بين الموظفين  -3-

يـز بـين المـوظفين بسـبب آرائهـم      لا يجب التمي"على انه  03-06من الأمر  27نصت أحكام المادة      
  ." الاجتماعيةأو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو 

و يمكن اعتبار أن مصدر هذا الضمان أو الحق هو المبدأ الدستوري الهام الذي يكـرس المسـاواة بـين              
من خلال المادة ) باب الحقوق و الحريات ( م 1996نوفمبر  28المواطنين أمام القانون ، و الذي ورد في دستور 

يتنازع بأي تمييز يعود سببه غلى المولد  آنكل المواطنين سواسية أمام القانون و لا يمكن " التي نصت على أن  28
، كما يمثل مبـدءا  "  اجتماعي، أو العرق ، أو الجنس ، أو الرأي ، أو أي شرط أو أي ظرف آخر شخصي أو 

بالوظائف العمومية ، و هـو المبـدأ المكـرس في     الالتحاقآخرا يتمثل في مساواة جميع المواطنين في   دستوريا 
يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة " و التي تنص على أن  51م في المادة  1996دستور

  ." دون أية شروط أخرى غير التي يحددها القانون 

  : الحق في ممارسة النشاط النقابي  -4-

 في إطار يمارس الموظف الحق النقابي" من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على أن  35نصت أحكام المادة      
لا يمكـن أن  " من القانون السالف الذكر على انه  28و ضمن السياق نفسه نصت المادة "  التشريع المعمول به 

  .)2("يترتب على الإنتماء إلى منظمة نقابية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف 

                                                             
.المرجع السابق،  03-06الأمر )  1)  

  (2 .06، الصفحة 46عدد  ج ر  ، المرجع السابق ، 03- 06من الأمر  35المادة  )
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ضمن الفصل الرابع منه المعنون  56م في المادة 1996و تجدر الإشارة كذالك أن هذا الحق قد كرسه دستور     
، كما أن هذا الحـق سـبق   )1("الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين " بالحقوق و الحريات و التي تنص على 

-96م المعدل و المتمم بـالأمر  1990يونيو 02المؤرخ في  14-90الإشارة إليه و تكريسه من خلال القانون 
  ممارسة الحق النقابي  بكيفياتم و المتعلق 1996يونيوا 10المؤرخ في  12

 ـ  " على أنه  12-96من القانون  2فقد نصت المادة       ة  و المسـتخدمين  يحق للعمال الأجـراء مـن جه
من جهة أخرى ، الذين ينتمون إلى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطـاع النشـاط الواحـد أن يكونـوا     

  . )2("منظمات نقابية ، للدفاع عن مصالحهم المادية و المعنوية

إليـه  و بالمقابل تجدر الإشارة إلى أن هذا الحق غير مكفول للموظـف العمـومي المتـربص كمـا أشـرنا          
أي المشـاركة في  ( الممثلين النقـابيين دون أن يكـون لـه الحـق في التمثيـل       انتخابسابقا  بحيث يحق له 

  ) الفرع النقابي

  : الحق في الإضراب  -6-

يمارس الموظف حق الإضراب في إطـار التشـريع و   " على أنه  )3(03-06من الأمر  36لقد نصت المادة     
الحق في " لتي تنص على أن  57هذا الحق من خلال المادة  )4(، و كرس الدستور الجزائري" التنظيم المعمول ما 

الإضراب معترف به ، و يمارس في إطار القانون ، يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحـق ، و يجعـل حـدودا    
أو في جميع الخدمات أو الأعمال العموميـة ذات المنفعـة الحيويـة      ميادين الدفاع الوطني و الأمن ارسته فيلمم

  " .للمجتمع 

و من أجل تنظيم و تأطير كيفيات ممارسة حق الإضراب  ، صدرت مجموعة من النصوص التشريعية و التنظيمية    
ديسمبر  21المؤرخ في  28-91عدل و المتمم بالقانون م الم1990فبراير  6المؤرخ في  02-90أبرزها القانون 

  .م، و المتعلق بالوقاية من التراعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب 1991

  و باعتبار أن الإضراب هو نتاج رد فعل عن خلاف جوهري بين ممثلي العمال أو الموظفين و المستخدم     

                                                             
 ( 1 .76 عدد  م ، 1996نوفمبر  28الدستور الجزائري ل  )
05.، الصفحة    04عدد  ج رم ، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،  1996يونيو  10و المؤرخ في  12-96من القانون  2المادة  )1  ) 
  (3 .06، الصفحة 46عدد  ج ر ، المرجع السابق ،  03- 06من الأمر  36المادة  )

78عدد ج ر  ، المرجع السابق ،  من الدستور الجزائري 57المادة  )  4 ) 
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   .ع ضوابط لممارسة هذا الحق أو الإدارة فإن المشرع وض

كما كفل المشرع للموظف جملة من الحقـوق و الضـمانات ، فقـد فـرض عليـه جملـة مـن                  
  .تجاه الوظيفة ، فقسمها إلى واجبات أساسية للموظفين و أخرى مهنية  الالتزاماتالواجبات و 

   العمومي المتربص لموظفاواجبات : الفرع الثاني

أحكام القانون الأساسي للوظيفة العموميـة واجبـات المـوظفين بشـكل موحـد بالنسـبة       لقد حددت     
  .لجميع الأسلاك و الرتب 

غير أن خصوصيات بعض الأسلاك و شروط ممارسة المهام المنوطـة ـا قـد تقتضـي فـرض واجبـات          
  .الثاني و سنحاول التطرق إليها في المطلب . خاصة على الموظفين المنتمين إلى هذه الأسلاك

  :الواجبات ذات الطابع المهني  1-1

  :واجب الخدمة  1-1-1  

يخصـص الموظفـون كـل    " من القانون الأساسي للوظيفـة العموميـة علـى أنـه      43نصت أحكام المادة 
نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم و لا يمكنهم ممارسة نشـاط مـربح في إطـار خـاص مهمـا كـان       

  " .نوعه

 43كامتـداد للمـادة    اعتبارهـا من القانون الأساسي للوظيفة العمومية و الـتي يمكـن    128و نصت المادة 
المشار إليها أعلاه على أن القيام بالخدمة هي وضعية الموظـف الـذي يمـارس فعليـا في المؤسسـة أو الإدارة      

المناصـب المنصـوص عليهـا في     العمومية التي تنتمي إليها المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصـب شـغل مـن   
  )1(.أحكام القانون الأساسي العام

و يستنتج من تحليل المادتين بأن واجب أداء الخدمة يعد من بـين أهـم الواجبـات القانونيـة الملقـاة علـى       
عاتق الموظف لقاء الحقوق و الضمانات المخولـة إيـاه ، و يقتضـي بالضـرورة  شـغل الموظـف للمهـام        

  .ه  و كذا ضرورة شغل الوظيفة بصفة شخصية و مستمرة المرتبطة بمنصب عمل

لمبـدأ تخصـيص المـوظفين كـل      الاستثناءاتغير أنه يجدر الذكر في هذا السياق إلى أن المشرع أدرج  بعض 
نشاطهم المهني للمهام التي أسندت ، و ذالك في حين سمح لبعض الفئات منـهم ممارسـة بعـض النشـاطات     

                                                             
. 12و06، الصفحة  46عدد ج ر ، المرجع السابق ،  03-06من الأمر  128و  43المواد  ) 1)  
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الشـروط التنظيميـة و يتعلـق    ئرة اختصاصهم ، وفق عـدد مـن الكيفيـات و     الثانوية التي تدخل ضمن دا
إنتـاج  ) العلميـة ، الخـبرات، التكـوين،التعليم    الاستشـارات ( بأداء خدمات ذات طـابع علمـي    الأمر 

 .الأعمال العلمية و الأدبية أو الفنية 

ين و كـذا أسـلاك الممارسـين    للأسلاك أساتذة التعليم العـالي و البـاحث   بالنسبةممارسة نشاط خاص مربح 
 .الطبيين المتخصصين 

  :واجب الامتناع عن ممارسة نشاط مربح 1-1-2

من دون جملة الاستثناءات الواردة على الوظـائف الـتي يمكـن للموظـف العـام ممارسـتها بالإضـافة            
للوظيفة الأصلية و التي ذكرها المشرع على سبيل الحصر  فقد أكـد في الشـطر الثـاني مـن الفقـرة الأولى      

 ـ  " من القانون الأساسي للوظيفة العمومية علـى أنـه   43من المادة  ة أي نشـاط  لا يمكـن للموظـف ممارس
  .)1(" مربح في إطار خاص مهما كان نوعه 

و قد ذهب المشرع إلى أبعد من ذالك حينما ألزم الموظف العمومي بتقـديم تصـريح لـلإدارة في حالـة          
  اتخـاذ ما إذا كان زوج هذا الأخير يمارس نشاطا مربحا ، و ذالـك حـتى تـتمكن السـلطة المختصـة مـن       

  .افظة على صحة الخدمة التدابير التي من شأا المح

الموظف و إزالة كـل مـا مـن شـأنه أن يشـكل عائقـا        استقلاليةو في نفس الإطار ، و دف ضمان     
من القانون الأساسي للوظيفـة العموميـة علـى عـدم جـواز       45للقيام بمهمته بصفة عادية ، أكدت المادة 

 ـشوطني أو خارجه  بصـفة مبا ـراب الـل  التـتلاك الموظف داخـام  ـرة أو بوســ اطة  مصـالح  ــ
  .في مؤسسة تخضع لرقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة ذه الأخيرة 

مـن  دسـتور الجزائـر      21و هو ما يجسده المبدأ الدستوري و المنصوص عليه في أحكـام المـادة             
ؤسسـات الدولـة   لا يمكـن أن تكـون الوظـائف في م   " م و التي أكدت علـى أنـه  1996نوفمبر  28ل

مصدرا للثراء ، و لا وسيلة لخدمة المصلحة الخاصة ، و ذالك قصد ضـمان أكـبر شـفافية ممكنـة في تسـيير      
الشؤون العمومية و المحافظة على ممتلكات الدولة ، و صـون نزاهـة الأشـخاص المكلفـين بخدمـة المرافـق       

  .)2("العمومية 

                                                             
.المرجع السابق  ، 03-06الأمر )  1)  
.م ، المرجع السابق  1996م المعدل في 1989دستور )  2)  
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الجمع بين وظيفتين من قبيل الأخطاء الجسيمة و التي تترتـب   اعتبرو تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري      
عليه عقوبات إدارية من الدرجة الرابعة قد تصل إلى حد التسريح ، و بغرض إرساء قواعد و تدابير جديدة مـن  

لقانون شأا تعزيز المنظومة القانونية بجملة من النصوص التشريعية و التنظيمية ، نذكر منها على وجه الخصوص ا
، حيث أكدت أحكام هـذا   )1(م المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته  2006فبراير  20المؤرخ في 06-01

  :الأخير على عدد من التدابير ذات الصلة بالموضوع ، نذكر منها على وجه الخصوص

 .دمة إلزام الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته عند توليه مقاليد الوظيفة و عند إنتهاء الخ

إعداد برامج تعليمية و تكوينية ، ملائمة لتمكين الموظفين العموميين من الأداء الصـحيح و التريـه و السـليم    
 .لوظائفهم  و إفادم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد

المصـلحة  إلزام الموظف العمومي بإخطار السلطة الرئاسية التي يخضع لها إذا تعارضت مصـالحه الخاصـة مـع    
 .العامة ، أو أن يكون من شأن ذالك التأثير على ممارسة مهامه بشكل عادي 

تشديد العقوبات على كل موظف ارتكب فعلا مجرما كالرشوة ، الحصول علـى امتيـازات غـير مـبررة          
 اسـتعمال النفـوذ ، إسـاءة    اسـتغلال الممتلكات أو استعمالها على نحو غـير شـرعي ، الغـدر ،     اختلاس

 .الوظيفة ، تعارض المصالح ، عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات ، الإثراء الغير مشروع 

 :بالسر المهني  الالتزامواجب -

المهـني، و يمنـع أن    بالسـر  الالتـزام يجب على الموظـف  " على أنه  )2(03-06من الأمر  48نصت المادة 
علم به أو اطلع عليـه بمناسـبة ممارسـة مهامـه ماعـدا       يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي خبر أو حدث

و لا يتحرر الموظف مـن واجـب السـر المهـني إلا بتـرخيص مكتـوب مـن         تقتضيه ضرورة المصلحة  ما
  ".السلطة السلمية المؤهلة 

                                                             
م 2006مارس  08، بتاريخ   01عددج ر ، م ، يتعلق بالوقاية من الفساد  و مكافحته ، 2006فبراير  20، المؤرخ في  01-06القانون رقم  )1( 

 15-11م ،معدل و متمم بالقانون 2010سبتمبر  1بتاريخ  51 عددج ر ، م ،  2010غشت  26المؤرخ في  05-10معدل و متمم بالأمر رقم 
.م  2011غشت  10بتاريخ  44عدد  ج رم ،  2011غشت  2المؤرخ في   

 
.03،الصفحة 46 عدد ج ر، ، المرجع السابق  03-06الأمر  ) 2 ) 
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و الملاحظ أن نفس مضمون المادة تقريبا ورد في كل من القانون الأساسي العـام الوظيفـة العموميـة لسـنة     
م و المتعلـق بالقـانون الأساسـي النمـوذجي     1985مـارس   23المؤرخ في  59-85و المرسوم  م1966

  .لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية 

المشـار إليهـا أعـلاه كتتمـة لهـذه       59-85من المرسـوم   48و جاءت أحكام المادة الموالية للمادة      
الأخيرة ، حين ألزمت الموظف بالسهر على حماية الوثائق الإدارية و علـى أمنـها ، معتـبرة أن كـل إخفـاء      

يعرضـه لعقوبـات   أو تحويل أو إتلاف للملفات أو المستندات أو الوثائق الإدارية مـن قبـل الموظـف قـد     
  . تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية 

و يشكل إفشاء أو حتى محاولة إفشاء الأسرار المهنية ، خطأ جسيم يعرض مرتكبـه لعقوبـة تأديبيـة ، كمـا     
  .عليها بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات  يعاقبيعتبر جريمة 

  :السياسي – ذات الطابع المهني) الالتزامات( الواجبات : ثانيا

  : و تنقسم إلى ثلاث واجبات أساسية و هي كالآتي 

يجب على الموظـف في  " من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على أنه  40نصت أحكام المادة   1-1-3-1
 ، و في نفـس "وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول ا  احترامهاالسلطة الدولة و فرض  احترامإطار تأدية مهامه ، 

يجـب علـى   " م على أنه 1966من القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة  20السياق نصت أحكام المادة 
فهو ملزم بالتحفظ و لاسيما يجب عليه أن يمتنع عن كل  احترامهاالموظف أن يحترم سلطة الدولة و أن يعمل على 

  ". أو لأهمية المسؤولية المنوطة بهعمل ، و لو خارجا عن خدمته يكون منافيا لكرامة الوظيفة العمومية 

م 1985مـارس   23المـؤرخ في   59-85مـن المرسـوم    21و في نفس الإطار نصـت أحكـام المـادة    
يجـب علـى   " المتعلق بالقانون الأساسي  النموذجي لعمال المؤسسـات و الإدارات العموميـة ، علـى أنـه     

سـاهموا بكفـاءة و فاعليـة في الأعمـال الـتي      العمال أن يلتزموا بخدمة الحزب و الدولة و يجب عليهم أن ي
، و يراعـوا مصـالح الأمـة و يـدافعوا      احترامهاتباشرها القيادة السياسية و يحترموا سلطة الدولة و يفرضوا 

  )1"(عن مكاسب الثورة 

                                                             
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة ، ج ر  م ، 1985مارس  23المؤرخ في  59-85المرسوم التنفیذي ) 1(

   .333، الصفحة   32عدد
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و لـيس  ( و الملاحظ أن المشرع قد فرض على الموظف  بصفته عونا للدولـة احتـرام سـلطة الدولـة           
و ألزمه في نفس الوقت بالسهر على فرض احترامهـا مـن قبـل الغـير و هـو مـا يـوحي        ) دارة سلطة الإ

سـلطة الدولـة بصـفتها الهيئـة المسـتخدمة       الاحتـرام ضمنيا أن الموظف مطالب ليس بالطاعة و فـرض  
  . فحسب بل بالولاء لها بدرجة يمكن من خلالها تكييف هذا الواجب بالولاء للدولة 

  :واجب التحفظ 1-1-3-2

يجـب  "  علـى أنـه    03-06من القانون الأساسي العام للوظيفـة العموميـة    42نصت أحكام المادة      
  " .على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه و لو كان ذالك خارج الخدمة

لأولى أن ، فـالملاحظ مـن الوهلـة ا   "كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسـلوك لائـق و محتـرم       
المشرع لم يدرج صراحة مصطلح التحفظ في هذه المـادة مكتفيـا بالإيحـاء إلى ذالـك ، و معتمـدا علـى       

م 1985مـارس   23المـؤرخ في   59-85مـن المرسـوم    22نفس الصياغة تقريبا التي وردت في المـادة  
يجـب  " جـاء فيهـا    المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات العمومية  و المؤسسـات و الـتي  

على العمال أن يتجنبوا جميع الأفعال التي تتنافى و الحرمة المرتبطـة لمهـامهم ، و لـو كـان ذالـك خـارج       
  . )1("الخدمة

مـن القـانون    20و بالعكس من ذالك فإن واجب التحفظ قد ورد بصريح العبـارة في أحكـام المـادة         
يجـب علـى الموظـف أن يحتـرم سـلطة      " التي جاء فيها م  و1966الأساسي العام للوظيفة العمومية لسنة 

أن يمتنـع عـن كـل عمـل ولـو       الدولة ، و أن يعمل على احترامها فهو ملزم بالتحفظ ولا سيما يجب عليه
  ".)2(لمنوطة به اخارجا عن خدمته يكون منافيا لكرامة الوظيفة العمومية أولأهمية المسؤوليات 

و يبدوا جليا من خلال تحليل المواد المشار إليها أعـلاه و المتعلقـة بواجـب الـتحفظ أن هـذا الأخـير           
  : يحمل طابعين أساسيين يتمثلان فيما يلي 

 :طابع سياسي  -ا

لأن هذا الواجب هو واجب قيصري يهدف في حقيقة الأمر إلى تأطير حريـة الـرأي و التعـبير بالنسـبة         
ل فرض نوع من التحفظ عليهم نسـبيا أحيانـا و مطلقـا أحيانـا أخـرى ، حسـب       للموظفين ، من خلا

                                                             
.، المرجع السابق  59-85المرسوم )  1)  

.المرجع السابق ، م 1966يونيو  2المؤرخ في  133-66الأمر  1  
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المنصب و الوظيفة ، بحيث أن شاغلي الوظائف العليـا في الدولـة هـم أكثـر المـوظفين مطالبـة بواجـب        
  .الأمنية بالخصوص و ذالك لأسباب موضوعية  الأسلاكالتحفظ ، و كذا موظفي 

  : طابع أخلاقي  -ب-

ي أن الأمر يشمل أيضـا  أمطالب بالتمتع بسلوك لائق و محترم ولو كان ذالك خارج الخدمة ، لأن الموظف     
يكون فيها في مستوى تصرفات الموظف العمومي   أنكل تصرفاته المرتبطة بمعاملاته في حياته الخاصة ، و التي يجب 

 آنالسوابق العدلية التي يجـب  و هو ما ذهب إليه المشرع عندما فرض على المترشح لشغل وظيفة عمومية شهادة 
  .تكون خالية من كل عقوبة جزائية أو ملاحظات تتنافى و المنصب المراد شغله

  : واجب الحياد 1-1-3-3

يجب على الموظف أن يمارس مهامـه بكـل أمنـة و بـدون     "على أنه  03-06من الأمر41نصت المادة     
  .)1("تحيز 

فـرض حـدود علـى     الالتـزام و يبدوا جليا من التحليل الأولي لهذه المادة أن الهدف المتوخى من هـذا       
حرية الرأي السياسي و الديني للموظفين قصد ضمان حيـاد الإدارة ، لأن عـدم التحيـز يفتـرض ضـرورة      

رجيـة و الأحكـام   تحلي الموظف أثناء أدائه لمهامه بالتراهة و الحيـاد ، أي تجـرده مـن كـل المـؤثرات الخا     
المسبقة عند تعامله مع مستعملي المرفق العمومي ، و هو مـا مـن شـانه ضـمان اسـتفادة المـواطنين مـن        

  .خدمات المرافق العمومية وفق نفس الشروط و دون تمييز 

و من الملاحظ كذالك أن حياد الموظف ما هـو إلا تكـريس للمبـدأ الدسـتوري المنصـوص عليـه في           
عـدم تحيـز الإدارة يضـمنه    " م  و الـتي جـاء فيهـا أن   1996نـوفمبر   28من دسـتور  أحكام المادة  

  .                )2("القانون

  

  

  

                                                             
.، المرجع السابق  03-06الأمر ) 1 ) 
.المرجع السابق  م ،1996المعدل في  1989دستور ) 2 ) 
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  :في القوانين الأساسية العمومي المتربص حقوق وواجبات الموظف: لثالفرع الثا

سنتطرق إلى حقوق وواجبات الموظف العمومي المتربص على ضوء بعض القوانين الخاصة ، و نقف أمـام        
  التي أقرا تلك القوانين الأساسية ونبدأ بالواجبات  الاختلافاتبعض 

واجبات و حقوق الموظف  المتـربص في القـانون الأساسـي الخـاص بالأسـلاك المنتميـة للأمـن        :  1
  : الوطني 

مـن الفصـل الثـاني     6و خاصة المـادة    1للقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المنتمية للأمن الوطني وفقا     
منه فإن مستخدمي سلك الأمن الوطني يتمتعون بنفس الواجبات و الحقـوق المنصـوص عليهـا في القـانون     

وطـة بسـلك   منـه مـع الإشـارة إلى خصوصـية المهـام المن      7الأساسي للوظيفة العمومية ، و كذا المادة 
مـن   8الشرطة باعتبارهم أعوان الدولة و اسدين لهيبتها ، فبعد تأدية القسم وفق مـا تـنص عليـه المـادة     

  .القانون الأساسي للأسلاك المنتمية للأمن الوطني 

إلزامية قيام الموظفين في سـلك الأمـن الـوطني بواجـب      18و المادة  17و المادة  16فقد ورد  في المادة -
التحفظ و الحفاظ على سمعة الأمن الوطني حتى خارج أوقات العمل ، و كـذا الحفـاظ علـى السـر المهـني      

لأمنيـة و الشـبه   للوظيفة في اي مكان و تحت أي ظروف ، و تجـدر الإشـارة إلى أن مـوظفي الأسـلاك ا    
  .  حتى بعد توقفهم ممارسة نشاطهم بالسر المهني الالتزامأمنية لا يعفون من واجب 

المسؤولية الملقاة على عاتق موظفي الشرطة بالحفاظ على السـلاح النـاري الـذي بحـوزم ، بالإضـافة       -
  . ة حتى خارج أوقات العمل الرسميةإلى كوم في حالة خدم

منعـت حقـا مكفـولا للموظـف العـام في القـانون        30و   29لك أن المـادتين  و الملاحظ كـذا      
الممثلين النقـابيين دون أن لـه الحـق في الترشـح لهـا ، و الحـق في        انتخابو هو حق  03-06الأساسي 
  .    في الأحزاب السياسية و الجمعيات مهما كان نوعها الانخراط

الـتي أقرهـا القـانون الأساسـي للوظيفـة العموميـة فـإن        أما في ما يخص الحقوق بالإضافة إلى الحقوق   
  :القانون الأساسي للأسلاك المنتمية للأمن الوطني قد خصها ببعض الحقوق منها 

                                                             
م ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن  2010ديسمبر 22مؤرخ  322-10المرسوم التنفيذي  رقم )  1(

  .5م ،الصفحة 2010ديسمبر 26الصادرة في  78 عدد ج ر ، الوطني 
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بالإضافة غلى إمكانية حلول الدولة طرف محل المنتسب على السلك أثاء رفع دعـوى ضـده فـإن هـذا         
  ، عند ثبوت العلاقة السببية مع صفتهم شرطة الحق يمتد حتى المحالين على التقاعد و عائلام 

 .أو المصلحة حينما كانوا في الخدمة 

 إلىكما يستفيد موظفو الشرطة المتوفين أثناء الخدمة المأمور ـا أو بمناسـبة أداء وظـائفهم مـن ترقيـة           
علـى عـاتق إدارة الأمـن    ، كما تقع تكاليف الدفن و النقل إلى المقـبرة   استدلاليةالرتبة الأعلى أو من زيادة 

  .  الوطني 

  :حقوق وواجبات الموظف المتربص في القانون الأساسي للحرس البلدي :  2

م المتضـمن  القـانون   1996غشت  3المؤرخ في  266-96لقد نص المرسوم التنفيذي رقم                  
ضوعهم للواجبات المنصوص عليها الأساسي لموظفي الحرس البلدي على تمتع موظفي الحرس البلدي بالحقوق و خ

م ، فالإضافة إلى الولاء التام للدولة ، وواجب إحتـرام  1985مارس  23المؤرخ في  59-85في المرسوم رقم 
السلطة السلمية  وواجب القيام بالواجب شخصيا ، وواجب المحافظة على السر المهني و واجب التحفظ ، فقد منع 

رس البلدي حقا دستوريا و هو الحق في الإضراب على غرار الأجهزة الأمنيـة  القانون الأساسي للمنتسبين إلى الح
عدم جواز الجمع بين الوظيفتين أو ممارسة  بالإضافةالأخرى من الدفاع و الأمن الوطني كما سبقت الإشارة إليه ، 

لأساسي لموظفي من القانون ا 13و  12و  11و  9أي نشاط مربح مهما كانت طبيعته و هو ما تدل عليه المواد 
  .1الحرس البلدي 

المـؤرخ   59-85أما ما يخص الحقوق بالإضافة إلى الحقوق المنصـوص عليهـا في المرسـوم التنفيـذي          
الـتي كفلـها    الامتيـازات م فقد كفل القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي نفـس  1985مارس  23في 

 18القانون الأساسي الخاص لموظفي الأسلاك الأمنية الذي صدر في ما بعد و هو مـا نصـت عليـه المـواد     
  .من القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي   19و 

  

  

                                                             
.8، الصفحة   47المتضمن القانون الأساسي للحرس البلدي ، ج ر عدد م 1996غشت  3المؤرخ في  266-96المرسوم التنفیذي )  1 ) 
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حقوق وواجبات الموظف المتـربص في القـانون الأساسـي الخـاص بـالموظفين المنـتمين للأسـلاك        :  3
  .ة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية بالإدارة المكلف الخاصة

أما ما يخص الحقوق و الواجبات لهذه الفئة من الموظفين العموميين فقد نـص المرسـوم التنفيـذي رقـم          
م و المتضـمن القـانون الأساسـي الخـاص بـالموظفين المنـتمين       2011يوليو  30المؤرخ في  11-256

واصلات السلكية و اللاسـلكية الوطنيـة في الفصـل الثـاني منـه علـى       للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالم
الحقوق و الواجبات ، فبالإضافة إلى الحقوق و الواجبات  المنصوص عليهـا في القـانون الأساسـي للوظيفـة     
العمومية، فإن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصـة بـالإدارة المكلفـة بالمواصـلات     

كية و ألاسلكية الوطنية قد نصت جملة من الواجبـات الاسـتثنائية بموجـب هـذا القـانون الأساسـي       السل
القانون الأساسي السـالف الـذكر علـى وجـوب تأديـة المـوظفين للقسـم           من  7حيث نصت المادة 

فبذالك فهم موظفون محلفون على غرار موظفي الأسـلاك الأمنيـة ، كمـا أـم ملزمـون بموجـب هـذا        
نصـت عليـه المـادة     ون الأساسي بالتبليغ عن أي تغير في الحالة العائلية أو العنوان الشخصي وذالك مـا القان

م المتضـمن القـانون الأساسـي الخـاص      2011يوليو  30المؤرخ في  256-11من المرسوم التنفيذي  9
كية الوطنيـة ، كمـا   بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفـة بالمواصـلات السـلكية و اللاسـل    

السر المهني حـتى خـارج الخدمـة ، كمـا أـم في وضـعية تسـخير         التزامعلى واجب  11نصت المادة 
-11مـن المرسـوم    12مستمر ضمانا لسير المرفق العام و الخدمة العمومية و ذالك ما نصت عليـه المـادة   

ة المكلفـة بالمواصـلات السـلكية و    ، كما يحضر على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصـة بـالإدار   256
اللاسلكية اللجوء إلى الإضراب أو التوقف عن العمل تحت أي ظرف و هـذا خلافـا لمبـدأ أقـره الدسـتور      

  .)1(و هو الحق في الإضراب 

و كذالك بالإضافة إلى الحقوق المكفولة في القانون الأساسي للوظيفة العموميـة فـإن المـوظفين المنـتمين         
السـلكية و اللاسـلكية فـإن القـانون الأساسـي الخـاص        بالاتصالاتالمكلفة  بالإدارةإلى الأسلاك الخاصة 

ة و اللاسـلكية الوطنيـة علـى ترقيـة     بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكي
كمـا تتحمـل الإدارة     اسـتدلالية الموظف المتوفى في حالة الخدمة إلى الدرجة الأعلى مباشرة أو مـن زيـادة   

                                                             
م ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالأدارة 2011یولیو  30المؤرخ في  256-11المرسوم التنفیذي ) 1(

  . 11 ، الصفحة 42المكلفة بالإتصالات السلكیة و اللأسلكیة  ، ج ر  عدد 
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مـن القـانون    18نقل جثمان الموظف المتوفى و كذا مصاريف النقل إلى المقبرة كمـا نصـت عليـه المـادة     
  ك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلا
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  التربص فترة أثناء الموظف
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بعدما تطرقنا في الفصل الأول من هذه المذكرة إلى الإطار المفـاهيمي العـام للموظـف العمـومي بصـفة          
عامة و المتربص بصفة خاصة ، سنحاول من خلال هذا الفصـل التطـرق إلى الجانـب التطبيقـي  بـالتطرق      

لقـانون الأساسـي   إلى المراحل التي يمر ا الموظف المتربص حتى يكتسب صفة الموظـف العمـومي حسـب ا   
  .للوظيفة العمومية 

  المتربص العمومي  المسار القانوني للموظف: المبحث الأول 

سنتناول بالبحث من خلال هذا المبحث ترسـيم الموظـف المتـربص في رتبتـه في السـلم الإداري المعـين          
ا الإجـراء و المراحـل   فترة التجربـة ، أو تسـريحه ، و الطبيعـة القانونيـة لهـذ      اجتيازهفيها ، و ذالك بعد 
  .القانونية التي يمر ا 

  العمومية للوظيفة الأساسي القانون في المتربص للموظف القانوني المسار: المطلب الأول  

  ترسيم الموظف في رتبته المعين فيها : الفرع الأول 

في أحد الأسلاك التابعة للسـلم  ، العمل القانوني الذي يتم بموجبه إدماج العون ) أو التثبيت ( يعتبر الترسيم      
الهرمي للإدارة ، فهو عبارة عن تقليد رتبة من رتب هذا السلم يمكن الموظف من الإستفادة الكاملة من أحكـام  
القانون الأساسي للوظيفة العمومية خلافا لما هو عليه التعيين الذي و إن هو ضروري لاكتساب صفة الموظف إلا 

لعون صفة الموظف المتمرن و يجعله قابلا لاكتساب الرتبة المناسبة للمنصب الـذي  أنه غير كاف فهو يضفي على ا
  ).1().التثبيت(عين فيه ، و لا تتحقق هذه النتيجة إلا إذا توافرت فيه شروط الترسيم 

يقضي المتمرنون فتـرة  " م  على ما يلي  1985مارس 23ل  59-85من المرسوم  40و قد نصت المادة      
  .د مدا في القوانين الأساسية الخاصة طبقا للقوانين  و التنظيمات المعمول ا تجريبية تحد

أما المتمرنون الذين لهم صفة الموظفين فينتدبون قانونـا مـن سـلكهم و رتبتـهم الأصـليين لقضـاء المـدة        
  ".التجريبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة 

قائمة التأهيـل للوظيفـة يعهـد إعـدادها إلى لجنـة خاصـة        و للإشارة فإن التثبيت يتوقف على التسجيل في
بناء على تقرير الرئيس السلمي و إما على نتيجة   الامتحانات المهنية و إمـا علـى هـذين العنصـرين معـا،      

                                                             
  . 101و  100هاشمي خرفي ، المرجع السابق ، الصفحة  ) 1(



  الموظف أثناء فترة التربص                                                           :الفصل الثاني  
 

 
50 

و يتم التثبيت بقرار أو مقرر تتخذه السلطة أو الهيئة التي تملك سـلطة التعـيين إذا أعربـت اللجنـة المختصـة      
 .)1(عن موافقته

  :تمديد فترة التجربة  :الفرع الثاني 

 المـدة  لـنفس  التجريبيـة  الفتـرة  تمديـد  إمكانيـة  علـى  العمومية للوظيفة الأساسية القوانين نصت لقد    
  .واحدة لمرة و السابقة

 بعـد " علـى  85 المـادة  في العموميـة  للوظيفـة  الأساسـي  القانون المتضمن 03-06 الأمر نص فقد    
 إمـا  و - رتبتـه  في المتـربص  ترسـيم  إمـا :  يـتم  أعـلاه  84 المادة في عليها المنصوص صالترب مدة إنتهاء

 إشـعار  دون الموظـف  تسـريح  إمـا  و – فقـط  واحدة لمرة و المدة لنفس آخر تربص لفترة المتربص إخضاع
   ." تعويض دون و مسبق

 الإدارات و  ؤسسـات الم في المشـتركة  للأسـلاك  المنـتمين  بـالموظفين  الخـاص  الأساسي القانون نص و   
 مـرة  التـربص  لتمديـد  يخضـعون  أو المتربصـون  يرسـم  التربص فترة إثر على"  على 6 المادة في العمومية
   . "تعويض أو مسبق إشعار دون يسرحون إما و ، نفسها للمدة واحدة

 المكلفـة  دارةبـالإ  الخاصـة  للأسـلاك  المنـتمين  بالموظفين الخاص الأساسي القانون نص و                     
 يرسـم  ، التـربص  فتـرة  انتـهاء  إثـر  على"  على منه 25 المادة في الوطنية اللاسلكية و السلكية بالمواصلات

 مسـبق  إشـعار  دون يسـرحون  أو  نفسـها  للمـدة  واحدة مرة التربص فترة لتمديد يخضعون أو المتربصون
  . "تعويض أو

 منـه  50 المـادة  في الـوطني  بـالأمن  الخاصـة  للأسلاك المنتمين بالموظفين الخاص الأساسي القانون نص و   
 للمـدة  واحـدة  مـرة  التـربص  بتمديـد  إلـزامهم  أو ، المتربصـين  ترسيم إما ، التربص فترة إثر على يتم" 

  .  " تعويض أو مسبق إشعار دون تسريحهم إما و  نفسها

 النمـوذجي  الأساسـي  القـانون  مـن  أحكامـه  أسـتمد  فقد البلدي للحرس الأساسي القانون بأن للإشارة
 تمديـد  حيـث  مـن  الإجـراء  نفـس  اعتمد   كذالك فهو 59-85 العمومية الإدارات و المؤسسات لعمال

                                                             
  لدى الأعضاء المتساوية الإدارية اللجان وتشكيلة إنشاء على"المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية  03-06من الأمر   63 المادة تنص ) 1(
 تساوي كأسلا مجموعة أو سلك أو رتب مجموعة أو رتبة لكل الأعضاء إدارية متساوية لجنة وتنشأ الحالة حسب، العمومية والإدارات لمؤسسات ا

  . "مستواها على الموضوعة السلطة ممثل ويترأسها بالتساوي الموظفين عن منتخبين وممثلين الإدارة عن ممثلين من اللجان وتشكل .تأهيلهم مستويات
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 التسـريح  إمـا  و الترسـيم  فإمـا  واحدة لمرة و)  واحدة سنة(  الأولى للمدة مساوية واحدة لمرة التجربة فترة
 ثانيـة  فرصـة  إعطـاء  وجـوب  علـى  الذكر سالفةال الأساسية القوانين جميع إلى اتفاق هنا الإشارة تجدر و ،

  .    تسريحه دون الحيلولة و إمكانياته لإبراز التربص للموظف

  :القرار الإداري  بتسريح الموظف المتربص :   لثرع الثاالف

يـنص القـانون علـى      لقد ذكرنا فيما سبق أن الموظف المتربص يخضع لفتـرة تجريبيـة إجباريـة مـا لم       
لترسـيم في الرتبـة و السـلك و إمـا     فاقد تمدد هده الفترة إلى فترة ثانيـة لـنفس المـدة     خلاف ذالك ، و 

مسبق أو تعويض و بالمقابل فقد نص القانون علـى أن هـذا الإجـراء يجـب أن يحتـرم       شعارالتسريح دون إ
أركانا شكلية و أخرى موضوعية  و سنحاول من خلال هـذا الفـرع اسـتعراض أهـم هـذه الشـكليات         

  .ركز قانوني  ميهدف بالأساس إلى تعديل أو إنشاء أو إلغاء فهو 

  :القرار الإداري  و إجراءات  شكل:  1

الشكل هو المظهر الخارجي  أو الإجراءات التي تعبر ا الإدارة عن إرادـا المنفـردة و الملزمـة  للأفـراد         
 إلا إذا نـص القـانون علـى خـلاف     ، و الأصل  أن الإدارة غير ملزمة  بأن تعبر عن إرادا بشكل معـين 

ذالك  ، و في هذه الحالة يجب أن يتخذ القرار الشـكلية المقـررة  لصـدوره ،ر كـأن يشـترط القـانون أن       
( يكون القرار مكتوبا أو صريحا ، أو وجوب استشـارة جهـة معينـة قبـل إصـداره ، أو تبريـر منطوقـه        

التمييـز بـين مـا إذا كانـت المخالفـة في الشـكل و       ، وقد درج القضاء  و الفقه الإداري على ) التسبيب 
 .الإجراءات تمس بالشروط المتطلبة في القرار  والتي يترتب عليها البطلان 

) الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية     ( و تتمثل في النص على أعلى الصفحة  في الوسـط  : الدمغة 
  .قرار شكلا و هي من الشكليات التي قد يتمسك ا الطاعن في ال

  ).صاحبة صلاحية التعيين ( و هو إشارة إلى المؤسسة أو الإدارة العمومية مصدرة القرار :  الطابع 

حيث تجـدر الإشـارة إلى أن النمـوذج الإلزامـي موجـود      ) قرار أو مقرر تسريح  ( :عنوان القرار أو المقرر
   1(ذكر السلطة المخولة صلاحية التعيين ،الوظيفة العمومية  القانون الأساسي ل الهيئات التي تتبعكلدى 

                                                             
علاء الدین غشي ، مدخل القانون الإداري ، ) 1)  
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الإدارة في اتخـاذ القـرار أو    اعتمـدا ثم يلي ذالك ذكر المقتضيات و التي تمثل السندات القانونيـة الـتي       
المقرر  و كذا الإشارة إلى محضر اللجنة المتساوية  ومقتـرح الترسـيم أو التسـريح  بالإضـافة إلى القـانون      

  : ي إليه الموظف المتربص  و هي كالآتي لأساسي للسلك المنتم

م و المتضمن القانون 2006يوليو سنة  15ه  الموافق  1427جمادى الثانية عام  19المؤرخ في  03-06بمقتضى الأمر رقم 
 .الأساسي العام للوظيفة العمومية 

م  2007سـنة  سـبتمبر   29ه الموافـق   1428رمضـان   17المـؤرخ في   304-07بمقتضى المرسوم الرئاسي رقـم  
 .الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات  الموظفين  و نظام دفع رواتبهم 

م  1990مـارس سـنة    27ه الموافـق  1410المـؤرخ في أول رمضـان    99-90و بمقتضى المرسوم التنفيـذي   -
يـات و  المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري ، بالنسـبة للمـوظفين  و أعـوان الإدارة المركزيـة و الولا    

 .البلديات  و المؤسسات العمومية  ذات الطابع الإداري 

تحديـد مراجـع   .........( المتضـمن القـانون  إنشـاء    .......المـؤرخ  في  .......و بمقتضى المرسوم رقم 
النص التنظيمي المتعلق بالمؤسسات العموميـة ذات الطـابع الإداري أو المؤسسـات العموميـة  ذات الطـابع      

 عند الاقتضاء ) تكنولوجي  أو المؤسسات العمومية  ذات الطابع العلمي و الثقافي  و المهني العلمي  و ال

  المتضمن القانون الخاص ........... المؤرخ  في ......و بمقتضى المرسوم  التنفيذي رقم  

 ) .سلك الانتماء ........(.ب  

  بيان .........يعين / من  ترسيم المتض..........المؤرخ في .........وبناء على القرار رقم  

و بنـاء  علـى  محضـر اجتمـاع      ....................ابتـداء  مـن   ......في  رتبة  ) الاسم و اللقب ( 
بتـاريخ  )  أو في لجنـة ترسـيم ، حسـب الحالـة     ( اللجنة  الإدارية  المتساوية  اتمعة  في مجلس  تـأديبي  

...................... 

  ................................... و باقتراح من 

 )1(معيار  موضوع القرار أو المقرر -

                                                             
نسخة رسمیة  مأخوذة عن بلدیة بنورة )  1 ) 
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يعتمد هذا المعيار على طبيعة العمـل  و موضـوعه دون النظـر  إلى الجهـة الـتي أصـدرته  أو            -
الإجراءات المتخذة في سبيل  إصداره ، أي أن هـذا المعيـار  يقـوم أساسـا علـى فكـرة المراكـز        

و يتمثل في مضمون القرار أو المقرر الـذي يكـون بـين إـاء فتـرة      ،ال القانونية  القانونية  و الأعم
 يقرر .التربص غير مجدية  أو التسريح لأسباب تأديبية بسبب خطأ جسيم 

  بسبب خطأ مهني جسيم  ) الاسم و اللقب ( بيان ..............يسرح : المادة الأولى 

  .....................ة ، ابتداء من ، حسب الحال) أو فترة تربص غير مجدية ( 

  .بتنفيذ هذا القرار أو المقرر ) السلطة الإدارية المخولة ................( يكلف : المادة الثانية 

  :.....................في :.....................حرر ب

  : و قد أشترط المشرع توافر شرطين : السبب

و موجودا حتى تاريخ اتخاذ القـرار فهـو يـزول بـزوال السـبب الـذي       أن يكون السبب القرار قائما     
  .وجد من أجله 

أن يكون السبب مشروعا و تظهر أهمية هذا الشرط في حالة السـلطة المقيـدة  لـلإدارة ، عنـدما يحـدد          
في المشرع أسبابا معينة يجب أن تستند إليهـا الإدارة في إصـدار بعـض قراراـا ، فـإذا اسـتندت الإدارة       

إصدار قرارها  إلى أسباب غير تلك التي حددها المشرع فإن قراراها يكون قـابلا للإلغـاء لعـدم مشـروعية     
  .سببه 

و يقصد به الأثر القانوني الذي يحدثه القرار فعلى غرار سببه أن يكون ممكنا  و مشروعا  و هو في هـذه  : المحل 
  الحالة هو قرار أو مقرر التسريح للموظف المتربص 

  : دف من القرار أو المقرر اله

و يقصد ا الهدف الذي يسعى القرار إلى تحقيقه ، أو النتيجـة النهائيـة الـتي ـدف الإدارة العموميـة إلى      
تحقيقها من وراء إصدار القرار وهو في هذه الحالة قرار أو مقرر التسـريح بعـد فتـرة تـربص غـير مجديـة       

)1(.  
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  رقابة القرار الإداريالمحكمة المختصة ب: الثاني  المطلب

لقد عرفت مسألة اختصاص المحاكم للنظر في منازعات الوظيفة العمومية تطـورا مميـزا  منـذ اسـتقلال     :  1
  : الجزائر إلى يومنا هذا  و بالإمكان التمييز بين المراحل التالية 

 : م  1962مرحلة ما قبل  1-1

" م للمحـاكم الإداريـة   1962درجـة إلى غايـة    كانت المنازعات المتعلقة بالوظيفة العمومية تابعـة في أول 
م  1953سـبتمبر   30و ذالك طبقا للإصـلاح الصـادر في فرنسـا بتـاريخ     "  الجزائر ، وهران ، قسنطينة 

و لم يستثن من هذا الاختصاص إلا الموظفون المعينون بمرسوم  الذين كـانوا يتبعـون لقضـاء مجلـس الدولـة      
  .في أول درجة و آخر درجة 

جع الاختصاص في كل الحالات الأخرى لـس الدولـة الفرنسـي كقاضـي اسـتئناف بالنسـبة       و ير    
، أمـا بالنسـبة   "الجزائـر ، وهـران ، و قسـنطينة    " للأحكام الصادرة في أول درجة عن المحاكم الإداريـة  

محـل تعـيين   للمنازعات ذات الطابع الفردي فالمحكمة المختصة هي المحكمة الواقعة في المنطقـة الـتي يتبعهـا    
  .الموظف العمومي المعني 

أو الـتي تعـني مـوظفين أو    " إجراءات متداخلـة   –جداول الترقية " أما المنازعات ذات الطابع الجماعي     
أعوان ا معينين في مناطق تابعة لأكثر من محكمة إدارية فإن الاختصاص يرجـع للمحكمـة الواقعـة في محـل     

  .)1(عمل صاحب القرار المطعون فيه 

م قضـية اختصـاص المحـاكم     1962أوت  20و قد أبقت الاتفاقيات الجزائريـة الفرنسـية المبرمـة في        
على حالها ، إلا أا أقرت إحالة القضايا العالقة أمام مجلـس الدولـة إلى المحكمـة العليـا الـتي تم إنشـاؤها       

  م  1963جوان  18بمقتضى قانون 

 م 1965نوفمبر  16أمر  1-2

ه إعادة التوزيع الاختصاص بين المحاكم و  االس القضائية و التي تشرف عليها المحكمة العليا ، و قد تم بموجب    
 279-65و فيما يتعلق بالمواد المدنية و الإدارية فقد قرر المشرع إلحاقها باالس القضائية  و تضمن المرسـوم  
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من اختصاصها لنفس القواعد الإجرائيـة   م  إخضاع المنازعات الإدارية التي هي 1965نوفمبر  17المؤرخ في 
  .المعمول ا داخل هذه االس 

 : م المتضمن قانون الإجراءات المدنية  1966جوان  8المؤرخ في   154-66الأمر  2

حيث تتضمن هذا الأمر تتضمن تغييرا مميزا فيم يتعلق بالقضاء الإداري من حيث الاختصـاص  ، و الجـدير        
سـبتمبر   18المؤرخ في  77-69م بموجب الأمر 1969سبتمبر  18تدخل من جديد  في بالذكر  أن المشرع 

م  ليستثني من اختصاص االس القضائية عددا من المنازعات المتعلقة بالإدارة  ، و هكذا أعيد النظـر في  1969
  .توزيع القضاء الإداري بين مختلف درجات التقاضي 

 .م  1990غشت  18المؤرخ في  23-90القانون  3

و بناء على المعيار العضوي  الذي أقره هذا القانون  من جديد أعيـد النظـر في الاختصـاص القضـائي          
  ).1(على أساس علاقة التراع بالمرفق العام 

 :م  1996نوفمبر  28دستور 

ئـة  يؤسس مجلس دولـة كهي " منه  152وضع هذا الدستور حدا لنظام القضاء الموحد  حيث جاء في المادة      
، كما نص على إنشاء المحاكم الإدارية و محكمة التنـازع  و حـدد   " مقومة  لأعمال الجهات القضائية الإدارية 

صلاحيات كل جهة و سلطاا بالنظر في منازعات الوظيفة العمومية ، التي نذكرها بالتفصيل لاحقـا  في هـذا   
  .البحث

 :  الطعون الإدارية العادية: الفرع الأول

للموظف المتضرر من  جراء قرار إداري ، أن يرفع تظلما ضد هذا القرار  أمام السلطة  الإدارية المعنيـة    يحق      
و أن يتمسك  بكل الوسائل الدفاع كيفما  كانت طبيعتها قانونية أو مادية  أو مرتبطة  بقواعـد الإنصـاف أو   

  . )2(بمجرد الملائمة  ضد الإجراء الإداري المتضرر منه

 يخضع مثل هذا التظلم إلى أي شرط شكلي  أو ترخيص قانوني  و هو  غير مقيد بأجل ، إلا في حالـة  و لا     
  .رفعه أمام لجنة الطعن 
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و للسلطة الإدارية  المخطرة  أن تؤيد القرار المطعـون فيـه  أو تعدلـه جزئيـا أو كليـا أو أن تسـحبه             
الشريطة أن تحترم القواعد المنصوص عليها في هذا ا .  

  :و يوجد ثلاث أنواع من الطعون الإدارية 

و يتمثل في التظلم الذي يرفعه الموظف المتضرر أمـام السـلطة الـتي تكـون قـد اتخـذت        :الطعن الولائي
القرار  ، فهو بمثابة  دعوا  من طرف المتضرر  إلى إعادة النظـر في مضـمونه و مـن قبيـل  هـذا الـتظلم       

ه أمام السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية إذا تعلـق الأمـر بتفسـير حكـم مـن      أيضا التظلم الذي  يمكن رفع
يوليـوا   15المـؤرخ في   03-06مـن الأمـر    56أحكام القانون الأساسي  العام  و ذالك طبقـا للمـادة   

  .م  2006

 ـفيتعلق بالتظلمات التي قد ترفع أمام السلطة التي تعلو السـلطة متخـذة القـرار  فل   : الطعن الرئاسي  رئيس ل
السلمي في إطار السلطة الرئاسية  التي يمارسها أن يعدل أو أن يسـحب القـرار المطعـون فيـه  و أن يـأمر      
بتصحيح الوضعيات التي تسبب فيها القرار واضعا بذالك حـدا ائيـا للتنـازع و بطريقـة وديـة ، و مـن       

مرور سـنة واحـدة بعـد اتخـاذ      لموظف كان محل عقوبة إدارية و ذالك بعد الاعتبارقبيل ذالك طلب إعادة 
  . من القانون الأساسي للوظيفة العمومية  176القرار طبقا للمادة 

عليهـا في المـادة    المنصـوص أما النوع الثالث فيتعلق بالتظلمات الني بالإمكان رفعها أمام لجنـة الطعـن       
بـة مـن الدرجـة    من القانون الأساسي للوظيفة العمومية من طرف الموظف الـذي كـان محـل  فقو    65

  . )1(الثالثة أو الرابعة في أجل أقصاه شهر واحد ابتدءا من تبليغ القرار

الأمـر الـذي يحيلنـا إلى     –إلا أن حل التراعات لا يتخذ دائما هـذا المسـار الـودي المباشـر                
جـال  الـتي   التعرض لصورة من الطعون الإدارية أكثر تأطيرا  من الصورة السالفة الـذكر لا مـن حيـث الآ   

مـر بـالطعن   الأتتقيد ا فحسب  و لكن أيضا من حيث الإجراءات الشكلية الـتي تـرتبط ـا ، و يتعلـق     
فبرايـر   25المـؤرخ في   09-08الإداري السابق للطعن القضائي الذي لم يعد ملزما منذ صـدور قـانون   

  . )2(م 2008
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  : الإجراءات الخاصة بالقضاء الإداري :الفرع الثاني

ائية العادية و الإدارية ضمن نفس القـانون  ـات القضـة إتباعها أمام الجهـرغم وجود الإجراءات الواجب     
  :إلا أن القضاء الإداري استقل بإجراءات و مميزات هي : م 2008فبراير  25مؤرخ في  08-09

يتبادلهـا أطـراف    أا مكتوبة  و مفادها أن القاضـي الإداري لا يعتـد إلا بالمـذكرات الكتابيـة الـتي         
الدعوى دفاعا عن مواقفهم  و ذالك طبقا  للقواعد  المنصوص عليهـا قانونـا  و خاصـة مـا تعلـق منـها       

  و احترام الشكليات ) من قانون الإجراءات المدنية  و الإدارية  9المادة ( بطريقة رفع الدعوى 

 .جريات الخصومة و البيانات الجوهرية المنصوص عليها  و المواعيد  و كل ما يحيط بم 

  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية   884فالملاحظات الشفوية  التي تشير إليها المادة     

التقرير مـن طـرف القاضـي المقـرر لا يتجـاوز         و التي بإمكان الخصوم أو محاميهم الإدلاء ا بعد تلاوة  
مـن قـانون الإجـراءات     886و تؤكدها المـادة   دورها دور دعم المذكرات المكتوبة  المقدمة من طرفهم  

المحكمة الإدارية غـير ملزمـة بـالرد علـى لأوجـه المقدمـة شـفويا        " المدنية و الإدارية حيث نصت على 
و أصبح توكيل محام أو ألاسـتئناس بـه إجباريـا لـيس أمـام مجلـس       "  بالجلسة ما لم تؤكد بمذكرة كتابية 

  ية كذالك تحت طائلة عدم قبول العريضةالدولة فحسب بل أمام المحكمة الإدار

   .)من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 826المادة (  

في الأصل أن الجلسات تكون علنية ما لم يـنص القـانون علـى خـلاف ذالـك ، إلا أن      : طابع السرية    
  على   09-08من الأمر  7فقد نصت المادة " المشرع منح الجهة المختصة إمكانية جعلها سرية 

 .) 1("إذا رأت في العلنية  خطرا على النظام العام " 

فمن حيث سير الدعوى  فينما ترك اـال مفتوحـا  أمـام الأطـراف  للإشـراف      :  ذات طابع تنقيبي      
على مجريات الإجراءات في الدعوى العاديـة و لا يلعـب القاضـي في هـذه الـدعوى إلا دور الحكـم في       

فـإن   09-08مـن الأمـر    845و  844الأمر عكس ذالك ، فبمقتضـى المـادتين   غالب الأحيان ، فإن 
القاضي الإداري و بمجرد استلامه لعريضة الدعوى من المـدعي  الإدارة الكليـة للخصـومة  فهـو يشـرف       
بمساعدة كاتب الضبط  على عملية تبادل العرائض  و المذكرات المختلفـة بـين الأطـراف لتمكينـها مـن      
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اعها في الآجال التي يقررها  ، و يأمر بتقـديم المسـتندات التبريريـة و الـتي تمكنـه مـن       إحضار وسائل دف
 .استكمال التحقيق  و إائه  في الوقت الذي يراه  مناسبا 

فمفاده أن التنفيذ الجبري الذي يميـز بـه  القـرار الإداري  تعـني وجـوب      : لا توقف القرار المطعون فيه     
مـن   837إلى  833ار بإبطاله  من طرف القاضي  و ذالـك وفقـا للمـواد مـن     احترامه ما لم يصدر  قر

 .قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

 بأنـه و باعتبار إجراءات التقاضي هي نتاج لمرحلة عـدم الصـلح بـين الموظـف العمـومي و الإدارة      :  2
  .ية يمكن التمييز بين نوعين من الطعون ، الطعون الإدارية و الطعون القضائ

  :الإجراءات السابقة للطعون القضائية  : الفرع الثالث 

بقطع النظر عن اشتراط  وجود قرار سابق لقبول الدعوى مـن طـرف القاضـي الإداري فـإن المشـرع           
أضاف إجراء اختياريا جديدا قبل النظر في الدعوى ألا و هو إمكانية رفـع تظلـم إداري رئاسـي أو ولائـي      

  .القضائية  قبل تحريك الدعوى 

  : و قد تطور هذا الشرط على النحو التالي 

 275شمل كلا من الدعوى  الإلغاء  و دعـوى التعـويض  وجوبـا بمقتضـى المـادتين                         
، حيـث رفـع القيـد    1990أوت  18من قانون الإجراءات المدنية إلى  غايـة صـدور قـانون     169و 

مـن قـانون    7س القضائية الجهوية و الولائية حسبما حـددا المـادة   على الدعاوى التابعة لاختصاص اال
   .الإجراءات المدنية ، إلا أن هذا الإصلاح قد عدل بدوره بمقتضى القانون الإجراءات المدنية و الإدارية

لم يعد إجراء الصلح شرطا من شروط الشروع في التحقيـق و إنمـا صـار كـالطعن الإداري التـدريجي          
إلى  970مـة بموافقـة الخصـوم    كتياريا إما بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئـيس تشـكيلة المح  إجراء اخ

و تجدر الإشارة هنـا غلـى انـه هنـاك إجـراءات مرتبطـة        .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  974
المـذكور أعـلاه   مـن القـانون    830ذا التظلم أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة  ، حيث تنص المـادة  

"..........................")1(.  
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  :الطعون القضائية 

تتناول هذه الطعون الفصل في المنازعات الـتي يثيرهـا بـين الإدارة  و موظفيهـا عـدد مـن الأعمـال           
  .الإدارية  التي بالإمكان أن تكون مخالفة للقانون  أو  أن تلحق ضررا ماديا بالموظفين 

  :ة و يتعلق الأمر خاص

بطلبات إلغاء بعض القرارات الإدارية  النهائية  و بعض التصـرفات التحضـيرية لهـذه القـرارات سـواء         
 .فيما يتصل بالمسار المهني للموظفين أو بالنظام التأديبي الخاص م 

 .بطلبات الموظفين فيم يتعلق بتسوية المرتبات و العلاوات و المعاشات و ما يتصل ا    

التعويض عن الأشرار التي تكون قد تسببت فيها هذه القـرارات سـواء رفعـت هـذه الطلبـات      بطلبات    
و بالإمكان على ضوء هذه الحالات أن نميـز بـين قسـمين مـن الطعـون  يتصـل       ، بصفة أصلية أو تبعية 

يمكـن  .أحدها بقضاء الإلغاء ، بينما يتصل الآخـر بقضـاء التعـويض أو المسـؤولية أو القضـاء الكامـل       
ن الدعوى القضائية التي يرفعها أصحاب الشـأن مـن المـوظفين العمـوميين أو     أريف الطعن بالإلغاء على تع

من الأفراد أو من الهيئات أمام القاضي الإداري المختص بطلب إلغـاء القـرارات الإداريـة النهائيـة بسـبب      
  .مخالفتها للقانون 

نة خاصة في ميـدان المسـؤولية الإداريـة  الـتي قـد      أما الطعن بالتعويض فهو يتعلق بكل المنازعات الممك   
تنتهي الفصل فيها إما إلى الاعتراف بحق شخصي عادة ما يكـون ذا طـابع مـالي  و إمـا إلى رفـض هـذا       

  .الحق 

  :شروط قبول الدعوى بالإلغاء وحالات تحريك الدعوى في ميدان الوظيفة العمومية 

الطعـن بـالتعويض مـن حيـث      و تميز الـدعوى بالإلغـاء    يجب الإشارة إلى أنه توجد بعض الفوارق التي 
  :)1(الإجراءات و فيما يلي سنبين نوعين من الشروط لقبول الدعوى 
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 :شروط قبول الدعوى بالإلغاء  -1

م  2008فبرايـر   25غاية صدور قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة ل       الأساس ثلاثة إلىفيي هو   
)1(  

  : موضوع الطعن بالإلغاء من القرارات التي يجوز الطعن فيها  أن يكون القرار -1-1

بغض النظر عن المواصفات التي ينبغي أن تتوافر في القـرار الإداري القابـل للطعـن فيـه قضـائيا علـى            
ضوء الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و الاستثناءات الـواردة في هـذا الشـأن سـواء     

قانونية أو قضائية فإنه من الأهمية بمكان بالنسبة للوظيفة العموميـة أن نميـز بـين القـرارات المرتبطـة       أكانت
بالقانون الأساسي و المسارات المهنية للموظفين و حقوقهم وواجبـام  و بـين القـرارات المتعلقـة بتنظـيم      

  .)2(المصالح 

لفئة الأولى مـن هـذه القـرارات عنـدما يكـون مـن       فإذا كان من البديهي أن تتوافر قابلية الطعن في ا    
شأا أن تمس حفا من حقوق المدعي فإن الأمر عكس ذالك بالنسـبة للفئـة الثانيـة ذالـك أن القاضـي لا      
يملك في أي حال من الأحوال أن يحل محل الإدارة في تقدير ما يفيد مصـلحها أو أن يتـدخل بصـفة عامـة     

  .في أعمالها الداخلية 

مكان رفع الدعوى ضد القرارات المرتبطة بالتعيين و الترقيـة و النقـل و التأديـب سـواء أكانـت      الإبو     
فردية أو تنظيمية إلا أنه يشترط في القرار أن يكون قـابلا للتنفيـذ أي أن تتكامـل فيـه جميـع خصـائص       

  .القرار ألإداري باستثناء أعمال الحكومة  أو أعمال السيادة 

ه القاعدة أن ترفع الدعوى ضد الآراء التي قد تـدلي ـا بعـض الهيئـات الاستشـارية      و لا يجوز تبعا لهذ    
إلا إذا أكدا قرارات إدارية لاحقة كما لا يجوز رفعها ضد منشور أو تعليمـة أو ضـد كـل الوثـائق الـتي      

وجهـة  لا تكتسي طابع العمل الإداري ، فالمناشير المعلقة علـى نـص قـانوني أو المفسـرة لأحكامـه أو الم     
و في كل الأحوال لا تثبت قابلية   الـدعوى إلا إذا كـان مـن شـأن     ، لنشاط المصالح غير قابلة للطعن فيها 

القرار المطعون فيه أن يمس بالمركز القانوني للموظـف نفسـه أو أن يتسـبب في تعديلـه  أو أن ينـال مـن       
  .حقوق السلك الذي ينتمي إليه أو امتيازاته 
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 :ة القانونية و المصلحة الشخصية و المباشرة أن تكون للمدعي الأهلي 1-2

أما أهلية التقاضي فإا تخضع للقواعـد القانونيـة العاديـة بالنسـبة للأشـخاص الطبيعـيين و ظـروف            
أمل الأشخاص الاعتبارية العامة باستثناء الدولة فإـا تمثـل مـن طـرف هيأـا      / تمثيلهم عند اقتضاء الحاجة 

  .ت المتداولة ئارخيص لها من طرف الهيالتنفيذية بناء على الت

 828أما الدولة فيمثلها الوزير المختص أو من يعين استثنائيا بنص القـانون ليقـوم ـذه المهمـة المـادة         
  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

يفـه للمطالبـة   و انطلاقا من الطبيعة الخاصة للطعن أمام القاضي الإداري فإنه على كل  مـن ينـوي توظ      
، .بإلغاء قرار إداري أو بالتعويض عن ضرر أصابه أن يثبـت ارتبـاط مصـلحة شخصـية و مباشـرة ـا       

لا يجـوز لأحـد  أن يرفـع دعـوى أمـام      " من قانون الإجراءات المدنية  على أنه 459حيث نصت المادة 
يقـرر القاضـي نفسـه     و" " القضاء ما لم يكن حائزا لصفة و أهلية التقاضـي  و لـه مصـلحة في ذالـك     

انعدام الصفة أو الأهلية  كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجـود إذن برفـع الـدعوى إذا كـان هـذا الإذن      
الإجراءات المدنيـة و الإداريـة  بصـفة أكثـر تفصـيلا حيـث          من قانون  13، و تناولتها المادة " لازما 

مصـلحة قائمـة أو محتملـة يقرهـا      لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكـن لـه صـفة أو   " نصت على 
كمـا يـثير تلقائيـا انعـدام الإذن     "  يصير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه " " القانون 

  ." إذا ما اشترطه القانون 

وفكرة المصلحة في رفع الدعوى من الأفكار التي يصعب اسـتيعاب جميـع أبعادهـا  بصـفة دقيقـة  و           
الاجتهاد القضائي على أن يتخذ منها موقفا توفيقيا بين ضـرورة حمايـة الأعمـال الإداريـة ضـد       قد استقر

الدعاوى العشوائية التي قد تكون مفتوحة أمام الجميع بدون ضـوابط و ضـمان حقـوق المـواطنين بقصـد      
  .الدفاع على المشروعية  و احترام القانون 

  فوعة من طرف هذه الهيئات إلى القوانين الأساسية و ينبغي  أن تمثل الدعوى القضائية المر     

و الأنظمة الداخلية  لهذه الهيئات مثل التأهيل لتوقيع عريضـة الـدعوى  و الحصـول علـى تـرخيص مـن       
  .)1(الهيئة المداولة لرفع الدعوى و غيرها من مقتضيات سير هذه الهيئات المهنية 
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  : انتفاء الطعن الموازي -3-

الطعن الموازي مشكلة حقيقة للمتقاضي بصفة عامة و للموظـف بصـفة خاصـة أمـام     طرحت نظرية       
م مـن  1969في سـنة   الغرف لإدارية في ظل نظام القضاء الموحد  و ذالك  غلى غايـة تـدخل المشـرع   

سد الثغـرات الناجمـة خاصـة عـن      وم لتدارك الوضع   9/1969/ 18المؤرخ  77-69مر الأ  خلال
ين مختلف الجهات القضائية كما سيأتي بيانه بعد اسـتعراض أهـم عناصـر النظريـة     نمط توزيع  الاختصاص ب

 .و آثارها العملية 

م للفصل ائيا في الإشـكالية  و عـدم الاعتـداد ـذا الشـرط       2008فبراير  25و بمقتضى قانون      
  .زي لقبول الدعوى و فيما يلي  على سبيل الذكر التاريخي عرض موجز لنظرية الطعن الموا

كان للطاعن طريق طعـن قضـائي مـواز أمـام جهـة       مفاد هذا الشرط أن الطعن بالإلغاء لا يقبل متى     
  .قضائية أخرى 

لا تكـون الطعـون بـالبطلان مقبولـة      " من قانون الإجراءات المدنيـة علـى    276فقد نصت المادة      
العادي أمـام أيـة جهـة قضـائية أخـرى      أيضا إذا كان الطاعنون يملكون للدفاع عن مصالحهم طريق الطعن 

)"1(  

و قد كرس المشرع الجزائري من خلال هذه المادة نظرية الطعـن المـوازي الـتي هـي نتـاج الاجتـهاد            
  .القضائي الذي استقر عليه مجلس الدولة الفرنسي منذ أكثر من قرن 

ي أن يتحصـل  علـى نفـس النتيجـة     إلا أنه  لم يتطرق لحالة ما إذا كان لم يمكن الطعن الموازي المـدع     
  .كما ترك جانبا ما يسمى بالأعمال القابلة للفصل  –التي قد يوفرها إياه الطعن بالإلغاء 

ذالـك أن رفـض الـدعوى  الإلغـاء      –و من المعلوم أن النظرية لا يمكن فصلها عن هاذين الاعتبـارين       
دعوى موازية  حقيقيـة  تتجـاوب مـع الشـروط      في ظل هذه النظرية تفترض أن المدعي يملك إمكانية رفع 

  : الثلاثة الآتية 

ينبغي أن تكون الطعن الموازي طعنا قضائيا  الأمر الذي ينفي هذه الصـفة علـى الطعـون الإداريـة حـتى       -
  .في حالة النص عليها قانونا 
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بـل يجـب أن    لا ينبغي أن يكون الطعن القضائي الموازي مجرد دفع فرعـي  يثـار بمناسـبة نـزاع معـين      -
يكون من قبيل الدعاوى الأصلية و المباشرة  ذالك أن الدفع الفرعـي لا يخـول القاضـي إلا سـلطة محـددة      

 .لا تمكن من استيعاب كل النتائج التي ترتبط عادة بالإلغاء 

  .ينبغي أن يكون من شأن الطعن الموازي تحقيق نتائج عملية تساوي ما يؤديه  طريق الطعن بالإلغاء -

و مما تجدر ملاحظته أن الاستثناء الذي كان من الممكن العمل به في ميـدان الوظيفـة العموميـة انطلاقـا         
لم يعد له مجال للتطبيق  و ذالـك نظـرا لنظـام توزيـع الاختصـاص القضـائي في        "lafarge"من حكم 

  .)1(المدنية من قانون الإجراءات  7و  274المنازعات الإدارية الناتج عن تطبيق أحكام المدتين 

فالقرار الذي قد يرفض دفع المرتب مؤسس قانونا للموظف لا يمكن الطعـن فيـه أمـام قاضـي الإلغـاء            
المشـار إليهـا    276الذي هو المحكمة العليا في ظل نظام الأحادية القضائية و ذالك طبقـا لأحكـام المـادة    

مستحقاته للمـدعي  سـتتوفر لـه نتيجـة مماثلـة       أعلاه لأن دعوى التعويض إذا ما انتهت بإدانة الإدارة لدفع
  .للنتيجة التي يحققها إلغاء القرار المطعون فيه 

و مما يزيد من تعقد هذه الإشكالية أن معظم الأعمـال المخالفـة للقـانون الـتي تصـدر عـن الجهـة             
   :الإدارية غالبا ما تشكل خطأ مصلحيا  يعرضها لعقابين

 .طرف القاضي المختص   إلغاء القرار في حد ذاته من -

 .فتح دعوى التعويض لفائدة الشخص الذي يكون قد تضرر من جراء القرار  -

الأمر الذي يجبر المدعي على رفع دعويين متميزتين  ألأولى أمام قاضي التعـويض و الثانيـة أمـام قاضـي         
  .الإلغاء 

الدراسـة ،فحصـول الموظـف     و من تطبيقات هذا المبدأ مثلا قرار تسريح موظف متـربص موضـوع        
المتربص على قرار التسريح بعد الفترة التجريبية الأولى أو بعد التمديـد المتضـرر مـن جـراء القـرار علـى       
تعويض مالي من طرف الغرفة الإدارية لدى الس القضـائي بسـبب عـدم المشـروعية  لا ينتـهي الـتراع       

رفع دعوى الإلغـاء أمـام الغرفـة الإداريـة في  المحكمـة       طالما يبقي آثار القرار قائمة الأمر الذي يضطره إلى
  .العليا 
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 18ل  77-69م بمقتضـى الأمـر    1969و أمام هذا الوضـع الشـائك تـدخل المشـرع سـنة           
يجوز للغرفـة الإداريـة بالمحكمـة العليـا بـالرغم      " تنص على  276م ليضيف بندا للمادة 1969سبتمبر 

الطلبات المرتبطـة الـتي تضـمنتها نفـس العريضـة أو عريضـة أخـرى         من أية أحكام مخالفة أن تفصل في 
مرتبطة  بالأولى  و الخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب إلى القـرار المطعـون فيـه و ذالـك مـع مراعـاة       

  ".الفقرة السابعة  

و هذا التعديل كان بإمكان أي شخص  و بطبيعة الحال الموظـف الـذي يرفـع دعـوى الإلغـاء ضـد            
ار إداري  بسبب عدم المشروعية أن يضم إليه طلبـات ترمـي إلى إدانـة الإدارة بتعـويض الضـرر الـذي       قر

  .نجم عن القرار المطعون فيه 

و يبقى قبول هذه الطلبات مرهونا بقبول الدعوى الإلغاء الأصلية و اسـتيفائها للشـروط الـواردة في المـواد     
و لا يحـول هـذا التعـديل دون تمكـين المتقاضـي       من قانون الإجراءات المدنية  279و  278 و 275

  .من اختيار دعوى القضاء الكامل مع العلم أنه لا يمكن الجمع بين الدعويين 

من قانون الإجراءات المدنيـة و الإداريـة ائيـا في القضـية حيـث نصـت        809و قد فصلت المادة      
الـدعوى لكنـها مرتبطـة بعضـها يعـود إلى       عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات مستقلة في نفـس " على 

اختصاصها و البعض الأخر يعود إلى اختصاص  مجلس الدولة يحيل رئـيس المحكمـة جميـع هـذه الطلبـات      
  .)1(إلى مجلس الدولة 

عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات مناسبة  النظـرفي الـدعوى تـدخل في اختصاصـها و تكـون في           
مرفوعـة أمـام مجلـس الدولـة  و تـدخل في       ت مقدمـة في دعـوى أخـرى    نفس الوقت مرتبطة بطلبا

  " .اختصاصاته يحيل رئيس المحكمة  تلك الطلبات أمام مجلس الدولة 

من نفس القانون الكيفيـة الـتي يفصـل فيهـا في صـورتين مـن        812إلى  810كما نظمت المواد      
  :الارتباط على مستوى محكمتين إداريتين 

يعود الاختصاص في الفصل في الطلبات المرتبطة التي يكـون الاختصـاص فيهـا لمحكمـة      :  في الصورة الأولى
 .إدارية أخرى  إلى المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الفصل في الطلبات الأصلية 
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أما الصورة الثانية  فتتعلق بحالة مـا إذا تخطـر  محكمتـان في آن و احـد  بطلبـات مسـتقلة  لكنـها             
طة   و تدخل في الاختصاص الإقليمي لكل منهما ، فعلى رئيسي المحكمـتين أن يرفعـا تلـك الطلبـات     مرتب

  .إلى مجلس الدولة  الذي يحدد  المحكمة  أو المحاكم المختصة  في الفصل في الطلبات 

 من قانون الإجراءات المدنيـة و الإداريـة فقـد أقـرت اختصـاص المحـاكم الإداريـة        805أما المادة      
المختصة إقليميا بالنظر في الطلبات الأصلية في النظـر في الطلبـات الإضـافية  أو العارضـة أو المقابلـة الـتي       

  .تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية 

  و ذه التعديلات أصبح شرط انتفاء الطعن الموازي لا محل له التطبيق في المنازعات الإدارية      

  :  شروط تحريك الدعوى -4-

  : لق الأمر بثلاث شروط هي يتع

 .احترام الإجراءات السابقة على رفع الدعوى  الإلغاء ، أو الشروع في التحقيق فيها 

 :احترام المواعيد المقررة قانونا  

 .استيفاء الشروط الشكلية المتصلة بصحة عريضة الدعوى 

  :يق فيها احترام الإجراءات المرتبطة برفع دعوى الإلغاء أو الشروع في التحق -5-

و يتعلق الأمر بإجراءين قانونيين مرتبطين بصفة متفاوتـة  بتحريـك الـدعوى ، همـا القـرار السـابق           
الدولـة  و إجـراء محاولـة الصـلح بالنسـبة       بالنسبة لقضاء الإلغاء أمام المحاكم الإدارية أو أمـام مجلـس   

  .للمحاكم  الإدارية  عندما تمارس صلاحيات القضاء الكامل 

   . الفقرات السابقة من هذا الفرعالطعن الإداري المسبق فقد تم التطرق إليه فيأما 

قابلية الدعوى مباشرة  و إنما كان يتوقف عليه الشروع في إجراءات  بهأما محاولة الصلح  فهو إجراء لا ترتبط      
قد تناولت  تنظيمها لأول مـرة   التحقيق في الدعوى إذا لم تتمكن المحاولة من الفصل فيها عن الطريق التوافقي  و

و يقـوم القاضـي   : " التي تنص على ما يلي  4و  -3-2من قانون الإجراءات المدنية  البنود  3-169المادة 
  .)1( "بإجراء صلح في مدة  أقصاها ثلاثة أشهر  بعد تسجيل العريضة
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ضـع هـذا القـرار عنـد التنفيـذ       حالة إذا تم الصلح  يصدر الس قرارا يبثث اتفاق الأطراف  و يخفي "    
  ".إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون 

في حالة عدم التوصل إلى اتفاق  يحرر محضر عـدم صـلح و تخضـع  القضـية  إلى إجـراءات التحقيـق        " 
  " .المنصوص عليه في هذا القانون 

  انون الإجراءات المدنية و الإداريةمن ق 974إلى  970و قد أعيد النظر في هذا الإجراء بمقتضى المواد     

حيث أصبح  مجرد إجراء  اختياري إما  بطلب  الخصوم  ) م  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون (  
من نفـس   993إلى  990و إما  بمبادرة من رئيس  التشكيلة  بعد  موافقة  الخصوم ،  و قد  حددت  المواد 

  : )1(يته  و الآثار المترتبة عنه ، مؤكدة على الخصوصالقانون كيفية إجراء الصلح  و تثب

 .و أنه لا يجوز العمل به إلا في القضاء الكامل .أية مرحلة من مراحل الخصومة  أنه بالإمكان إجراؤه في

و أنه في حالة حصول الصلح  يحرر  رئيس  تشكيلة  الحكم  محضرا  يـبن فيـه مـا تم  الإنفـاق عليـه  و         
 .و أن الأمر بتسوية التراع غير قابل للطعن  ،تراع وغلق الملف يأمر بتسوية ال

  : الظاهر أن الهدف من الإجراءات السابقين يتمثل  في آن واحد 

في حماية الإدارة  من عبئ الخصومة  أمام القضاء قبل استنفاذ طـرق الحـوار الموضـوعي  حـول محـل           
  .التراع الذي يثار بينها و بين موظفيها 

 .حال استعداد الإدارة لتقبل طلباته  إعفاء الموظف من تبعات الخوض في الدعوى القضائية في في    

في التخفيف من مهمة القضاء و الحد من القضايا  التي تثقل كاهـل  أعوانـه  و تمكينـه مـن التصـدي          
 .الكامل للمنازعات  التي  تقضي  بالضرورة  تدخله 

رورية  لتقييم النتائج التي تكون قد  حققت من هـذا الهـدف رغـم العمـل     لا تتوفر لحد الآن المعطيات الض
 .بالإجراءين منذ مدة طويلة نسبيا 
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  : احترام  المواعيد القانونية  -6-

على المتقاضي أن يحترم المواعيد المقررة قانونا لتفـتح أمامـه فرصـة  اقتضـاء حقوقـه أمـام  القضـاء            
  ) من ق إ م  إ  322المادة ( ر الأصل العام في سقوط الدعاوىو يلعب هذا القيد دو –الإداري 

تـدور مـع الحـق الـذي تحميـه       " و ذالك خلافا  لما هو الوضع عليه  في القانون المدني ، حيث أن الدعوى 
  " .و تسقط معه بمضي المدة المقررة للتقادم في شأنه

اريـة  العاديـة  أي الـتي لـيس لهـا صـلة بنيـة        و بالإمكان التمييز بين الآجال المرتبطة بالطعون الإد     
التقاضي  لا تتقيد بأية صورة و لا أجل  فللموظـف أن يقـدم تظلمـه إلى السـلطة الإداريـة المختصـة في       

  .الشكل  و الفترة التي يراها مناسبة لخدمة مصالحه 

م فينبغـي  2008فبرايـر   25أما الطعن الإداري السابق الذي أصبح اختياريـا منـذ صـدور قـانون         
و ينطبـق عـادة   )  ق إ م إ  830المـادة  ( رفعه خلال أربعة أشهر من تبليغ القرار المطعون فيـه  أو نشـره   

  . 1إجراء النشر على القرارات التنظيمية  و إجراء  التبليغ على القرارات الفردية

قـرار  ( سـريان الأجـل   و في حالة عدم النشر أو التبليغ حسب الحالة فإن المحكمة العليـا أقـرت عـدم        
ص  1م رقـم   1971م نشـرة القضـاة لأعمـال الإدارة     10/07/1970المحكمة العليـا المـؤرخ في   

إلا أنـه  يعتـبر ضـمنيا    –و بإمكان المعني بالأمر في هذه الحالة  أن يقدم تظلمه في أي وقـت شـاء   ) 134
الـة   -1965أبريـل   20مـة العليـا   قرار المحك( مطلعا على القرار  من تاريخ إيداع تظلمه أمام الإدارة 

  .2.)243ص  1965الدستورية للقضاء 

و على المدعي  أن يتخذ التدابير اللازمة  في حـال سـكوت الإدارة لإقامـة الـدليل علـى أنـه أودع            
البريـد المضـمون   ( المعهـودة في هـذا الشـأن      الطعن الإداري المسبق أو التظلم  و ذالك باستعمال الطرق 

  .و يقصد تمكين  القاضي من التحقق باحترامه للآجال ) ل الاستلام أو وص

مـن قـانون    405و يبدأ سريان  الأجل المقرر لتقـديم الـدعوى القضـائية طبقـا لأحكـام المـادة            
  .من تاريخ تبليغ  القرار أو  نشره  -.الإجراءات المدنية و الإدارية  و هو أربعة أشهر 

  .في حال  رفع التظلم الإداري الاختياري ) الرفض ( رد السلبي  للإدارة أو من تاريخ تبليغ ال    
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و إما من تاريخ  الرفض الضمني  الذي  قد يستنتج  من سكوت  الإدارة مـدة تزيـد عـن شـهرين عـن         
 .الرد على طلب الطعن التدرجي  أو الإداري 

الشـهرين إلا مـن تـاريخ قفـل أول دورة      و إذا كانت السلطة  الإدارية هيئة تداولية فلا يبـدأ ميعـاد      
 .قانونية يلي إيداع الطلب 

 جميـع المواعيـد المنصـوص   " من قانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة علـى أن      405و تنص المادة     
" عليها في هذا القانون  تحتسب كاملة  و إذا صادف آخر الميعاد يوم عطلـة امتـد إلى أول يـوم عمـل يليـه     

   )1(أيام العطلة الرسمية في مجال تطبيق هذا القانون أيام الراحة الأسبوعية  و الأعياد الرسمية، و تعد من 

  :حالات عدم المشروعية - 

  و يكن تقسيم حالات عدم المشروعية  أو أسباب الطعن  بالإلغاء إلى فرعين 

  :الشروط الموضوعية للقرار الإداري  –أ -

  و تنقسم إلى أربع حالات 

  : ختصاص  عدم الا -

من الأهمية بمكان أن نشير  على سبيل الـذكر أن توزيـع الاختصـاص في القـانون العـام  يـتم علـى            
 ) .القوانين  و النصوص التنظيمية  المكملة ( أساسين أحدهما دستوري ، و ثانيهما تشريعي 

" يعـني   bounardو عيب الاختصاص في الوظيفة العمومية هو عيب عضـوي كمـا أقـره الفقيـه          
  : و يتخذ عدة صور " عدم  القدرة على مباشرة عمل قانوني جعله المشرع من سلطة هيئة  أو فرد أخر 

  : عيب الاختصاص من حيث الموضوع-

و مثال ذالك أن يتخذ وزير قرارا بالتعيين هـو مـن اختصـاص مـدير  لا يملـك تجاههـا إل سـلطة             
وصائبة  ، أو الامتناع عن اتخاذ قرار من طرف سلطة معينة اعتقادا منها خطـأ أـا غـير مؤهلـة لاتخـاذه      

  .من قبيل عدم الاختصاص 

  : عيب الاختصاص من حيث الزمن 
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  .ينة قرارا خارج الحدود الزمنية عو هو أن تتخذ سلطة أو هيئة م

  :عيب الاختصاص الإقليمي 

  .و هو أن تتخذ سلطة أو هيئة  إدارية  قرارا تمتد آثاره خارج حدود اختصاصها الإقليمي     

  :عيب المشروعية المتصل بمخالفة القانون   -

ر غـير جـائز أي غـير مطـابق لمـا      يعني بعيب مخالفة القانون أن يكون الأثر القانوني المترتب على القرا      
 و يتخذ ثلاث صور . يسمح به القوانين التي يستند إليها كيفما كان مصدرها و مستواها 

المخالفة للقانون  و من أمثلتها اتخاذ قـرار  تعـيين  لصـالح  مترشـح  لم تتـوفر فيـه الشـروط         -
 التوظيف العامة 

القاعـدة القانونيـة علـى معـنى مخـالف المعـنى       و هو التصرف في : مخالفة تفسير القاعدة القانونية  -
المقصود منها من طرف الجهة المختصة باتخاذها  و قد يكون متعمدا بقصـد تحقيـق هـدف مغـاير     
للهدف التي أنشأت من أجلها  و هو ما من شأنه أن يخـتلط العيـب في التفسـير بالعيـب المـرتبط      

 .بالانحراف في استعمال السلطة 

و هي ترتبط بتطبيـق القاعـدة  بحـدوث وقـائع معينـة  أو       :  قاعدة القانونية  المخالفة في تطبيق ال -
توافر شروط خاصة ، فكلما  تبث عدم  حدوث  هذه  الوقائع  أو انعـدام هـذه الشـروط  يعتـبر     

 :القرار باطلا ، و للقاضي  في هذه الحالة 

 .رسلطة التحقق من الوجود المادي للوقائع التي ترتبط ا اتخاذ القرا -

 ـللقاضي أن يتحقق من وجود طلب من الموظـف المعـني و مـن رأي موافـق           ن طـرف اللجنـتين   م
 .ة المستقبلة نالمتساوية الأعضاء المعنيتين أي اللجنة الأصلية و اللج

سلطة مدى  تبرير الوقائع لإصدار القرار و كثيرا  ما تتحقـق هـذه الصـورة في اـال التـأديبي حيـث        -
حقق من تناسب العقوبة  مـع الخطـأ المرتكـب خاصـة عنـدما يكـون عـدم التناسـب         للقاضي أن  يت

 ) 1(صارخا
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  : عدم المشروعية المرتبط بالانحراف عن السلطة  -

المقصود بالانحراف عن السلطة  أن تتخذ  الإدارة قـرارا خـارج الغـرض المقـرر لـه قانونـا و نظـرا             
الخصـوم فـإن القضـاء     فمن طـر إثباته  سببت في اتخاذه وصعوبةلاتصاله بالبواعث النفسية التي تكون قد ت

  ) الشكل و الاختصاص ( غالبا ما لا يكلفهن بذالك  إلا إذا  تعذر التمسك بعيب آخر 

 .و قد يتخذ هو كذالك عدة صور نوجزها في مجموعتين 

 .و المرونة  و ترتبط الأولى منها بمفهوم الصالح العام مع ما يكتسيه  مدلوله  من الاتساع    

أو بقاعـدة تخصـيص   " بـالغرض  المخصـص  " ا يسـميه  الفقـه الإداري   مو ترتبط ثانيها من قاعدة       
الأهداف  ومفاده أن المشرع  هو الذي يحدد أغراضها بعينـها لقـرارات بعينـها ،  وكلمـا خـرج القـرار       

  .الإداري  عن حدود هذه الأغراض  اعتبر معيبا بالانحراف  عن السلطة 

  : الحالات المتصلة بشكلية القرار  – 

أو جزئيا و قد تعدد شروط الشـكل  و الإجـراءات  بتعـدد المواضـيع       او هي الشكليات المقررة قانونا كلي
 . و مصادر القرار  كما تمت الإشارة إليه في الفرع السابق 

 :سلطات القاضي الإداري في منازعات الوظيفة العمومية  -

اثر في ميدان القضاء الإداري  للطعن بالإلغاء على نفاذ القـرار المطعـون فيـه  فـالقرارات      الأصل أنه لا     
الإدارية تتمتع بقرينة السلامة و المشروعية و ضرورة  تنفيذها  مـا لم  يصـدر حكـم  قضـائي بـالعكس ،      

ن فيـه  بطلـب مـن     إلا أن لهذا الأصل استثناء  يخول القاضي  سلطة  الأمر  بتوقيف  تنفيذ القـرار المطعـو  
  . 1)و هو طلب متفرع عن طلب الإلغاء ( رافع الدعوى الإلغاء 

  .أما بالنسبة لقضاء الإلغاء فهي إلغاء القرار المطعون فيه 

فالقرار الذي قد يرفض دفع المرتب مؤسس قانونا للموظف لا يمكن الطعـن فيـه أمـام قاضـي الإلغـاء            
المشـار إليهـا    276الأحادية القضائية و ذالك طبقـا لأحكـام المـادة     الذي هو المحكمة العليا في ظل نظام
انتهت بإدانة الإدارة لدفع مسـتحقاته للمـدعي  سـتتوفر لـه نتيجـة          أعلاه لأن دعوى التعويض إذا ما 

  .مماثلة للنتيجة التي يحققها إلغاء القرار المطعون فيه 
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الأعمـال المخالفـة للقـانون الـتي تصـدر عـن الجهـة        و مما يزيد  من تعقد هذه الإشكالية أن معظم      
  الإدارية غالبا ما تشكل خطأ مصلحيا  يعرضها لعقابين 

  .إلغاء القرار في حد ذاته من طرف القاضي المختص  

 .فتح دعوى التعويض لفائدة الشخص الذي يكون قد تضرر من جراء القرار 

لأولى أمام قاضـي التعـويض و الثانيـة أمـام قاضـي      اين الأمر الذي يجبر المدعي على رفع دعويين متميزت    
  )1(.الإلغاء 

و من تطبيقات هذا المبدأ مثلا قرار تسريح موظف متـربص موضـوع الدراسـة ،فحصـول الموظـف           
المتربص على قرار التسريح بعد الفترة التجريبية الأولى أو بعد التمديـد المتضـرر مـن جـراء القـرار علـى       

ف الغرفة الإدارية لدى الس القضـائي بسـبب عـدم المشـروعية  لا ينتـهي الـتراع       تعويض مالي من طر
طالما يبقي آثار القرار قائمة الأمر الذي يضطره إلى رفع دعوى الإلغـاء أمـام الغرفـة الإداريـة في  المحكمـة      

  .العليا 

 18ل  77-69م بمقتضـى الأمـر    1969و أمام هذا الوضـع الشـائك تـدخل المشـرع سـنة           
يجوز للغرفـة الإداريـة بالمحكمـة العليـا بـالرغم      " تنص على  276م ليضيف بندا للمادة 1969سبتمبر 

من أية أحكام مخالفة أن تفصل في الطلبات المرتبطـة الـتي تضـمنتها نفـس العريضـة أو عريضـة أخـرى         
ذالـك مـع مراعـاة    مرتبطة  بالأولى  و الخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب إلى القـرار المطعـون فيـه و    

  ".الفقرة السابعة  

و هذا التعديل كان بإمكان أي شخص  و بطبيعة الحال الموظـف الـذي يرفـع دعـوى الإلغـاء ضـد            
قرار إداري  بسبب عدم المشروعية أن يضم إليه طلبـات ترمـي إلى إدانـة الإدارة بتعـويض الضـرر الـذي       

  .نجم عن القرار المطعون فيه 

طلبات مرهونا بقبول الدعوى الإلغاء الأصلية و اسـتيفائها للشـروط الـواردة في المـواد     و يبقى قبول هذه ال
من قانون الإجراءات المدنية  و لا يحـول هـذا التعـديل دون تمكـين المتقاضـي       279و  278 و 275

  .من اختيار دعوى القضاء الكامل مع العلم أنه لا يمكن الجمع بين الدعويين 
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من قانون الإجراءات المدنيـة و الإداريـة ائيـا في القضـية حيـث نصـت        809 و قد فصلت المادة     
عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات مستقلة في نفـس الـدعوى لكنـها مرتبطـة بعضـها يعـود إلى       " على 

اختصاصها و البعض الأخر يعود إلى اختصاص  مجلس الدولة يحيل رئـيس المحكمـة جميـع هـذه الطلبـات      
  .دولة إلى مجلس ال

         عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبـات مناسـبة  النظـر في الـدعوى  تـدخل  في اختصاصـها                     
  و تكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة  

  . "و تدخل في اختصاصاته يحيل رئيس المحكمة  تلك الطلبات أمام مجلس الدولة 

من نفس القانون الكيفيـة الـتي يفصـل فيهـا في صـورتين مـن        812إلى  810كما نظمت المواد       
يعـود الاختصـاص في الفصـل في الطلبـات     : في الصـورة الأولى  :الارتباط على مستوى محكمتين إداريتين 

ختصـة إقليميـا في   المرتبطة التي يكون الاختصاص فيها لمحكمـة  إداريـة أخـرى  إلى المحكمـة الإداريـة الم     
 .الفصل في الطلبات الأصلية 

أما الصورة الثانية  فتتعلق بحالة مـا إذا تخطـر  محكمتـان في آن و احـد  بطلبـات مسـتقلة  لكنـها             
مرتبطة   و تدخل في الاختصاص الإقليمي لكل منهما ، فعلى رئيسي المحكمـتين أن يرفعـا تلـك الطلبـات     

  .لمحكمة  أو المحاكم المختصة  في الفصل في الطلبات إلى مجلس الدولة  الذي يحدد  ا

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فقد أقـرت اختصـاص المحـاكم الإداريـة المختصـة       805أما المادة 
إقليميا بالنظر في الطلبات الأصلية في النظر في الطلبات الإضـافية  أو العارضـة أو المقابلـة الـتي تـدخل في      

  .كم الإدارية اختصاص المحا

  و ذه التعديلات أصبح شرط انتفاء الطعن الموازي لا محل له التطبيق في المنازعات الإدارية      

  إجراءات و ضمانات تأديب الموظف العمومي المتربص   :المبحث الثاني   

 الإداريـة  السـلطة علـى   يـتعين  التي المنظمة الإجرائية والمراحل الخطوات " التأديبية بالإجراءات يقصد     

 المنسـوب  التـأديبي  للخطـأ  العـام  الموظف ارتكاب من والتأكد للتحقق إتباعها المختصة الإدارية أو الجهات

  )".1(عليه التأديبية العقوبة تمهيدا لتوقيع إليه

                                                             
   .  39 فحةصالم   1994محمد فتوح عثمان ، مدخل لإجراءات المحاكمات التأديبية ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول الصادرة بتاريخ يونيو   )1(
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و الإجراءات التأديبية يقصد ا الخطوات المنظمة التي يتعين إتباعهـا للتحقـق مـن ارتكـاب الموظـف           
خطأ التأديبي المنسوب إليه تمهيدا لتوقيع العقوبة التأديبيـة المناسـبة لهـا ، و ـدف إلى تـوفير الأمـان و       لل

    .في جميع مراحل إجراءات التأديبالاطمئنان 

  إجراءات تأديب الموظف : المطلب الأول  

    تحديد الخطأ التأديبي: الفرع الأول  

انون الأساسي للوظيفة العموميـة أو القـانون الأساسـي الـذي     عند ارتكاب الموظف لأي خطا أو مخافة للق
يحكمه ، أو النظام الداخلي للمرفق الذي يباشر وظيفته فيه فإنه يـتعين دراسـة هـذا الخطـأ لمعرفـة طبيعـة       

 مـن  يليهـا  ومـا  ( 177 ) المـادة  أحكام عليه نصت ما الخطأ ثم يصنف ضمن التصنيفات الأربعة  حسب

 للوظيـف  الحـالي  العـام  الأساسـي  القـانون  م المتضـمن  2006يوليو  15في المؤرخ  ) 03/06الأمر

  : الآتية الأربعة الدرجات إحدى إلى المفعول الساري العمومي

 .الأولي الدرجة من خطأ -/1  

 .الثانية الدرجة من خطأ -/2

 .الثالثة الدرجة من خطأ -/3

 .الرابعة الدرجة من خطأ -/4

 الأمـر  مـن )  181،  180،  179،  178(   المـواد   لـنص  بقـا ط وجسـامته  لخطورته تبعا وذلك

 إمـا  وهـي  لجسـامته  تبعـا  تحديدها بعد له المقررة التأديبية العقوبة مع التأديبي الخطأ يكيف هذا ثم المذكور

   : تكون أن

 .الأولى الدرجة من عقوبة /1

 .الثانية الدرجة من عقوبة /2

 .الثالثة الدرجة من عقوبة /3

 )1( .الرابعة الدرجة نم عقوبة /4

                                                             
.39محمد فتوح عثمان ، المرجع السابق ، الصفحة )  1 ) 
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 التأديبيـة  بالعقوبـات  " المعنـون  السـابع  بابـه  في   03-06الأمر من ( 163 ) المادة لنص طبقا وذلك 

  : بنصها

  تصنيف الخطأ التأديبي : الفرع الثاني 

 العقوبـات  تصـنف    " درجـات  ( 04 ) أربعـة  إلى المرتكبة الأخطاء حسب التأديبية العقوبات تصنف 

 المـذكور  حسـب  العقوبـة  تحديـد  ويخضع ، درجات ( 04 ) أربعة إلى المرتكبة الأخطاء سبح التأديبية

  : الآتية للعوامل

 .المرتكب التأديبي الخطأ خطورة درجة /1

 .التأديبي الخطأ فيها أرتكب التي المغلظة أو المخففة الظروف /2

 .التأديبي الخطأ ذلك ارتكاب في الموظف مسؤولية مدى /3

  .المصلحة سير على المترتبة النتائج /4

 المرفـق  مـن  المسـتفيدين  أو وموظفيهـا  المصلحة أي المستخدمة الهيئة على التأديبي خطئه وضرر عواقب /5
 التـأديبي  الخطـأ  وتصـنيف  تحديـد  مرحلـة  في أساسا المتمثلة الأولى، التأديبية الإجرائية المرحلة ذهوه لعاما

 لهـا  الـتي  التأديبيـة  الإدارية الرئاسية السلطة ا القيام وتتولى تباشرها له المقررة التأديبية العقوبة مع وتكييفه

   .)1(الأربعة بدرجاا التأديبية العقوبات أنواع جميع في التعيين حق

وتلي مرحلة تحديد الخطأ التأديبي و تكييفه وفقا للمعايير المشار إليـه سـالفا ، تحـرر السـلطة الرئاسـية           
تأديب الموظف قرار الإحالة أمام الـس التـأديبي و الـذي يجـب أن يكـون معلـلا ، و       التي لها صلاحية 

  .مقرر بالإحالة بالخطأ التأديبي من الدرجة الثالثة أو الرابعة 

 مـن  والمقـدم  القضـية  المتضـمن  التقريـر  فيثم يباشر مجلس التأديب التحقيق إذا رأى أن التوضيحات      

 تفصـيله  عـدم  أو التقريـر  دقـة  لعدم سواء كافية، غير التعيين حق لها والتي يةالرئاس الإدارية السلطة طرف

 النقـاط  توضـيح  مـع  آخـر  تحقيق بإجراء منه تراح وباق يأمر أن له يحق فإنه تعليله، عدم أو تبريره عدم أو

 عضـوين  أو عضـو  وبحضـور  الإدارة إشـراف  تحت لجنة طرف من يجرى التحقيق وهذا غامضة، يراها التي

 ( 45 ) مهلـة  مـن  رأيـه  وإصـدار  لإبداء التأديبي المحددة للمجلس المهلة تمدد الحالة هذه وفي الس، من

                                                             
15الصفحة ، المرجع السابق ،  03-06الأمر )   1)  
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 ثلاثـة  مهلـة  إلى التـأديبي  اـس  أمام للمثول الاستدعاء بواسطة وإخطاره تبليغه يوم من واحد شهر يوما

 الخامسـة  المـادة  لـنص  تطبيقـا  سفيها ال أخطر الذي اليوم من ابتداء المدة هذه تتجاوز لا أن على أشهر

  )  . 152- 66  المرسوم من ( 05 )

يصـوغ  " و المتعلـق بـالإجراء التـأديبي     152-66  المرسوم من ( 03 ) المادة ذلك على نصت ولقد   
 للمعـني  المقـررة  الأفعـال  علـى  الواردة بالإيضاحات يكتف لم إذا التحقيق بإجراء يأمر أن التأديب لس 

 . )"1(الأفعال هذه فيها ارتكبت تيال الظروف أو

 جديـد  ومـن  يسـتدعي  الـذي  التأديب مجلس رئيس إلى ترسل والتوضيحات، المعلومات اكتمال ولدى    

 .الذكر السالفة الإجراءات بنفس تأديبيا المخطئ والموظف التأديبي الس

 أو تقريـرا  التأديب مجلس من ينعضو أو عضو وبحضور الإدارة إشراف تحت للتحقيق المشكلة اللجنة وتقدم    
 -06الأمر من ( 171 ) المادة عليه نصت قد ما وهو انعقاده إعادة بعد التأديب مجلس إلى تحقيقها بنتائج محضرا

 الإداريـة  للجنـة  يمكن" بنصها حاليا المفعول الساري العمومي للوظيف العام الأساسي القانون المتضمن  03

 صـلاحيات  لهـا  التي السلطة من إداري تحقيق فتح طلب تأديبي، كمجلس تمعةا المختصة الأعضاء المتساوية

 " .المطروحة القضية في البت قبل التعيين،

  مرحلة إصدار العقوبة التأديبية:  الثالفرع الث

القانونية المتعلقة بموضوع التأديب  في التشـريع الجزائـري ، فعـلاوة علـى نـص       بالعودة إلى النصوص    
 165المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العموميـة ، فقـد نصـت المـادة      03-06من الأمر  162المادة 

على أن السلطة الرئاسية التي لها صلاحية التعيين هي المخولة قانونـا توقيـع العقوبـة التأديبيـة  وذالـك مـا       
و التسـيير   م المتعلـق بسـلطة التعـيين    1990مارس  27المؤرخ في  90-99ذهب إليه المرسوم التنفيذي 

  الإداري  بالنسبة للموظفين  و أعوان الإدارة المركزية و الولايات و البلديات 

  .و المؤسسات العمومية  ذات الطابع الإداري  

يوليـو   30المـؤرخ في   256-11مـن المرسـوم التنفيـذي      42كما نصت عليـه كـذالك المـادة        
لمنـتمين إلى الأسـلاك الخاصـة بـالإدارة المكلفـة      م المتضمن القانون الأساسي الخاص بـالموظفين ا 2011

                                                             
م  1966يونيو  2المؤرخ في  66-152المرسوم  ) 1)  
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تتخـذ السـلطة الـتي لهـا صـلاحيات التعـيين الإجـراءات        " بالمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية  ،
يوليـو   15ه الموافـق  1427جمـادى الثانيـة    19المـؤرخ في   03-06التأديبية ، طبقا لأحكـام الأمـر   

ديسـمبر   22المـؤرخ في   322-10مـن المرسـوم التنفيـذي      64و المادة  1" و المذكور أعلاه  2006
تتخـذ  " م  المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسـلاك الخاصـة بـالأمن الـوطني     2010

 19المـؤرخ في   03-06السلطة التي لها صلاحيات التعيين الإجراءات التأديبيـة ، طبقـا لأحكـام الأمـر     
  .)2(" و المذكور أعلاه  2006يوليو  15افق ه المو1427جمادى الثانية 

م  و المتضمن إنشـاء   1996غشت  3و المؤرخ في  265-96من المرسوم التنفيذي  30و كذالك المادة     
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين الإجراءات التأديبية  طبقا " سلك  الحرس البلدي و يحدد مهامه و تنظيمه

  .)3("و المذكور أعلاه  2006يوليو  15ه الموافق 1427جمادى الثانية  19لمؤرخ في ا 03-06لأحكام الأمر 

ومن هنا يمكن القول أن المشرع الجزائري أنتهج النظامين الرئاسـي و الشـبه قضـائي  ، مـن الطبيعـي          
 أن يكون هناك تدرج في توقيع الجزاءات  من حيث شـدا ، فـإذا كانـت المخالفـة المنسـوبة  للموظـف      
بسيطة ، فإن توقيع عقوبات كالإنذار أو اللوم أو التوبيخ تعـد بسـيطة  ، و لـذالك تسـتأثر ـا السـلطة       
التي لها صلاحية التعيين  دون الحاجة لأخذ رأي جهة أخرى ، و في حالة الخطـأ الجسـيم الـذي قـد يضـر      

ملزمـة  "لتسـريح فإـا   بمصلحة الإدارة و السير الحسن للمرفق العمومي و تستحق عقوبات أشد قد تصـل ل 
  .)4("بأخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي 

  الضمانات التأديبية المقررة للموظف العمومي: المطلب الثاني 

  حماية الموظف أثناء الإحالة و المثول أمام مجلس التأديب : الفرع الأول 

لعقوبة ، بضمانات مرتبطـة مباشـرة بشـخص الموظـف     و تتمثل أهم الضمانات التي تسبق إصدار قرار ا    
كحق الدفاع ، و أخرى غير مرتبطة مباشرة بشـخص الموظـف علـى غـرار إجـراء التوقيـف المؤقـت        

  .للموظف ، و رأي الجنة المتساوية الأعضاء و تسبيب القرار 

                                                             
16، المرجع السابق ، الصفحة 256-22من المرسوم التنفيذي  42المادة  ) 1)  
9، المرجع السابق ، الصفحة  322-10من المرسوم التنفيذي  64المادة  ) 2 ) 
13صفحة ، المرجع السابق ، ال 265-96من المرسوم التنفيذي  30المادة  ) 3) 

دراسة مقارنة ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام  –قوسم حاج غوثي ، مبدأ التناسب في الجزاءات الجزائية و الرقابة القضائية عليه  )  4(
   884م ، الصفحة  2012جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، 
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تأديـب الحـق في   لقد كفل المشرع الحق للموظف العمومي المراد إحالتـه أمـام مجلـس ال   : حق الدفاع     
المتضـمن القـانون الأساسـي للوظيفـة      03-06من الأمـر   167الدفاع من خلال ما نصت عليه المادة 

السـالفة   )1(167العمومية ، و تجدر الإشارة إلى أن كل القوانين الأساسية قـد أحالـت الحـق إلى المـادة     
نـص علـى ضـرورة إحاطـة      السالفة الذكر فإن المشـرع الجزائـري   167الذكر ، حيث و بحسب المادة 

  .الموظف العمومي علما بما نسب إليه من اامات ، و منحه الفرصة لإعداد دفاعه قبل تاريخ الجلسة 

تكون مسائلة الموظف العام المتهم بحضوره شخصيا لسماع ما يبديـه مـن أوجـه دفـاع و تفنيـد مـا            
نه أن يلـتمس مـن الـس التـأديبي تمثيلـه مـن       نسب إليه من اامات ، و إلا في حالة القوة القاهرة  فيمك

  .طرف مدافعه 

و ما يلاحظ على المخالفات التأديبية أـا مكتوبـة و لـذالك فقـد تكتفـي جهـة التحقيـق الإداري             
بسماع الموظف المسئول شخصيا و الإطلاع على أوراق ملفه ، و لكـن مـن الضـروري في بعـض الحيـان      

مضمون بعـض المسـتندات ، أو لبيـان ظـروف و ملابسـات  الوقـائع       سماع بعض الشهود إما لإيضاح 
المنسوبة للموظف و في أحيان أخرى يتوقف إثبات المخالفة التأديبيـة علـى سمـاع الشـهود دون الإطـلاع      

  )  2(.على أي مستند 

 ـ          ذا بالإضافة إلى الحق  في الاستئناس بموظف يختاره أو توكيل محام رغـم أن المشـرع لم يـنص علـى ه
الحق صراحة و لكن سكوته يترجم إلى الأخذ بالقاعدة العامة التي ذكرها الدستور عنـدما نـص علـى حـق     

  . الدفاع عن النفس بالأصالة أو الوكالة 

  الضمانات المقررة أثناء مرحلة التحقيق  و تقرير العقوبة: الفرع الثاني 

 قبـل  العـام  الموظـف  لحمايـة  المقـررة  ماناتالض أهم من التحقيق بإجراءات المتعلقة الضمانات تعد      

 عامـة  بصـفة  التـأديبي  القـانون  موضـوعات  أهم ومن خاصة، بصفة وذلك عليه، التأديبية العقوبة توقيع

 الـتي  الحكمـة  إلى بالتأديـب  تسـموا  التي والضوابط الضمانات تمثل ولكوا الملموس العملي لطابعها نظرا

 للاضـطهاد  التعـرض  عـدم  للموظـف  يضـمن  الذي العادل أديبيالت العقاب إلى وصولا أجلها، من شرع

                                                             
ي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه  ، و أن يطلع على كامل يحق للموظف الذ" نصت على  03- 06من الأمر  167المادة  )1(

  ." يوما ابتداء من تاريخ تحريك الدعوى  15ملفه التأديبي في أجل 
. 190م ، الصفحة  2004أحمد سلامة بدر ،التحقيق الإداري و المحاكمة الإدارية ، دار النهضة العربية ،  ) 2 ) 
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 أداء حسـن  علـى  أساسـا  يعتمـد  المرجـوة  لأهـدافها  الإدارة بلوغ أن باعتبار الإدارة، قبل من والتعسف

 أساسـا  يهـدف  والـذي  التأديـب  إجـراءات  من الموضوعية الإجراءات أهم من التحقيق ويعتبر الموظف،

   الحقيقة عن للكشف

 أو تأديبيـا  المخطـئ  العـام  الموظـف  لحمايـة  المقررة الضمانات من ضمان التحقيق اعتبار يمكنو           

 الموظـف  إلى المنسـوبة  الوقـائع  حقيقـة  على الوقوف إلى يرمي كونه في التأديب بمجال إليه ذلك المنسوب

 الأدلـة  عـن  البحـث  إلى التحقيـق  يهـدف  كما فيها، تمت التي الظروف وعلى ارتكبها قد يكون التي أو

 سـلطة  تجـاوز  وعـدم  بالحمايـة  ضـمانا  تعطيه وبالتالي تأديبيا المخطئ الموظف إلى الوقائع نسبة تفيد التي

 لـو  أنـه  إذ التـأديبي  العقـاب  توقيع على سابقا التحقيق يكون أن البديهي ومن  ، ضده لصلاحيتها التأديب

 بقولهـا  المصـرية  الإداري القضـاء  كمـة مح قررته ما وهذا النتيجة، إلى انتهى حتى لا يصححه، لاحقا كان

  4 )بالعقوبة الصادر .القرار يصحح لا اللاحق التحقيق إن)

  :التأديبية الإدارية الرئاسية السلطة طرف من التأديبي القرار تسبيب وجوب – 1

 يسـهل  أنـه  إذ الشـأن،  هـذا  في الضـمانات  ومـن  الأهميـة  غاية يعد التأديبية القرارات تسبيب إن     

 مراقبـة  مهمـة  للقضـاء  يسـهل  وكذلك التأديبي القرار هذا ضده صدر الذي تأديبيا المخطئ العام ظفللمو

  .القرارات التأديبية  مشروعية مدى

 الإداريـة  الرئاسـية  السـلطة  طرف من التأديبي القرار تسبيب وجوب على الجزائري المشرع نص ولقد     

 عقوبـات  تتخـذ " بنصـها  133-66الأمـر  مـن  ( 56 ) المـادة  في عليه نص ما خلال من . التأديبية

 الدرجـة   وتتخـذ عقوبـات   الأعضـاء،  المتسـاوية  اللجنة استشارة دون قرار معلل بموجب الأولى الدرجة

 85 -59المرسـوم  عليـه  نـص  مـا  ، وكـذا )1("رأي اللجنة المذكورة  أخذ بعد معلل قرار بموجب الثانية

 الدرجـة  عقوبـات  التعـيين  صـلاحية  لهـا  الـتي   لطةالس تقرر" بنصها ( 126 ) مواده، نص خلال من

  ." الأسباب مبين بمقرر الثانية

  : حقه في الصادر التأديبي بالقرار العام الموظف إخطار وجوب –2

 وقبـل  التـأديبي  لقرارهـا  إصـدارها  بعدا التأديبي القرار مصدرة التأديبية الرئاسية الإدارية السلطة تلتزم     

 للعقوبـة  توقيعهـا  وقبـل  عليهـا  يجب بحيث به، وتعلمه تخطره أن تأديبيا المخطئ عامال موظفها على توقيعه
                                                             

.جع السابق المر 133-66الأمر ) 1 ) 
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 مـن  بشـأنه  المتخـذ  التـأديبي  القرار لكذا تبلغه وأن حقه، في الصادر ذلك التأديبي بقرارها إعلامها التأديبية

 تحديـد  مـع  الطعـن  في بحقه وإخطاره له استلامه من التأكد مع المحددة، الآجال لاحترام فورا، وذلك قبلها

 يبلـغ  " بنصـها  الحـالي  03 -06 الأمـر  من 172المادة عليه أحكام نصت قد ما وهو لذلك، المقرة المدة

 تـاريخ  مـن  ابتـداء  أيـام  ثمانيـة  ( 08 ) يتعدى لا أجل في التأديبية العقوبة بالقرار المتضمن المعني الموظف

  .)"1(ملفه الإداري في ويحفظ القرار هذا اتخاذ

 قـرار  حقـه  في صـدر  والـذي  تأديبيـا  المخطئ العام الموظف هذا إخطار ضرورة في الضمان منويك    

 ومواعيـد  آجـال  تفوتـه  لا حـتى  وذلـك  عليه، التأديبية العقوبة بتوقيع الرئاسية الإدارية السلطة من تأديبي

 .الطعن لجنة أمام الطعن

 إصـدار القـرار   تـاريخ  مـن  واحـد  هرش أقصاه أجل خلال أمامها قضية رفع في الحق له يكون وحتى    

  .الرابعة أو الثالثة الدرجة من العقوبة كانت إذا التأديبي،

  : التأديبية الرئاسية الإدارية السلطة وقرارات التأديب مجلس محاضر تدوين :الفرع الثالث

 نـأى م في الموظـف  يكـون  حـتى  العام الموظف لحماية المقررة الضمانات من ضمان الأخرى هي تعتبر    

 تأديبيـة  يتـهم بأخطـاء   أوقـد  تأديبيـة  إجـراءات  من يقع مما نقصان أو زيادة أو تزوير أي من حماية وفي

 الإدارة مـن  يصـدر  قـد  أو يصـدر  ما مواجهة في حماية الضمان هذا يقدم عامة وبصفة يرتكبها، لم أخرى

 .سلطاا استعمال في تعسف أو تجاوزات من عليه تأديبية رئاسية سلطة بصفتها

 بمراحلـها  ذاـا  حـد  في هـي  تشـكل  الإجرائية بمراحلها التأديبية الإجراءات أن إليه الإشارة تجدر ومما    

 مرحلـة  لـه،  المقـررة  التأديبيـة  العقوبة مع وتكييفه التأديبي الخطأ وتصنيف تحديد مرحلة) الإجرائية الخمسة

 الإلزامـي  بـالرأي  الأخـذ  مرحلـة  الأمـر،  اقتضى إذا التحقيق مرحلة التأديب، مجلس أمام والمثول الإحالة

 الموظـف  لحمايـة  مقـررة  ضـمانات   وتوقيعه التأديبي القرار إصدار مرحلة وأخيرا التأديب، س الإجباري

 .عليه التأديبية العقوبة توقيع وحتى قبل العام

 قبـل  تباعهـا إ يجـب  إجـراءات  ثمـة  فإن ذلك، إليه ينسب أو تأديبيا خطأ العام الموظف يرتكب فعندما    

 روح ولا صـماء  أو جوفـاء  بـإجراءات  ليسـت  – رأينـا  كما وهي عليه، التأديبي العقاب توقيع أو تبرئته

 العـام  والموظـف  لـلإدارة  صـالح  ذلك وفي الحقيقة، إلى الوصول إلى يهدف إذ تماما، العكس على بل فيها
                                                             

15، المرجع السابق ، الصفحة  03-06الأمر  ) 1)  
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 انتظـام  لحسـن  كفايـة  زاتـه ومجا المخطـئ  وتعقـب  الخطأ ضبط في الإدارة صالح ويتمثل سواء، حد على

 .العامة بالمرافق الوظيفة وإطراد

 لـه  تتـيح  التأديبيـة  الإجـراءات  أن كـون  في فيتمثل حمايته في له ضمان يعتبر والذي الموظف صالح أما    

 فضـلا  نفسـه  عـن  للـدفاع  الفرصة وإعطاؤه تأديبية أخطاء من ارتكبه قد يكون أو إليه ينسب عما الذود

 ذلـك  في تشـاركها  بـل  بمفردهـا  التعـيين  حق لها التي السلطة تقوم ا لا التأديبية ءاتالإجرا هذه أن عن

 وفي الأخـير  هـذا  تـأديبي  مجلـس  في تجتمع والتي الموظفين لجنة أيضا وتسمى الأعضاء المتساوية اللجنة أيضا

  للموظف المنسوبة التأديبية الأخطاء على الواردة بالتوضيحات اكتفاؤه عدم حالة

الإلزامـي   رأيـه  يقـدم  ثم للتحقيـق،  لجنـة  تشـكيل  يتـولى  الأخطاء هذه فيها ارتكبت التي ظروفال أو 
 بعقوبتـه  وتوقعـه  التـأديبي  قرارهـا  إصدار تتولى والتي التأديبية الإدارية الرئاسية السلطة إلى ويحيله الإجباري

 ).1(تأديبيا المخطئ موظفها على التأديبية

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

سف بن فاروق خلف ،آليات تسوية منازعات التأديب في مجال الوظيفة العمومية ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ،جامعة الجزائر يو  )1(
  .  225خدة  ، الجزائر ، الصفحة 
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لا شك أن الدولة من خلال موظفيها تسعى إلى تقـديم الخدمـة العموميـة بالمسـتوى المطلـوب و بشـكل       
يضمن سير المرافق العمومية بانتظام و اطراد ، دون أن ينقص ذالـك مـن هيبتـها فسـن المشـرع قـوانين       

لتـه مـن محـاولات    م  و مـا ت  1949عديدة ، فكان قانون الوظيفة العمومية الذي صدر في فرنسـا سـنة   
الإصلاح التي تبناها المستعمر لتتماشى و الوضع في الجزائر آنـذاك و لكنـه لم يـرق لطموحـات الجزائـريين      
و الذين كانوا قلة ممن يسمح لهم بتقلد الوظائف العامة ، و بعد اسـتعادة الجزائـر لاسـتقلالها أبقـت علـى      

دا بالسلطة السياسية إلى تشـكيل لجنـة مـن الخـبراء     التشريعات الفرنسية رغم قلة الكفاءات الجزائرية ما ح
يونيـو   02المـؤرخ في   133-66لإصدار قانون جديد للوظيفة العمومية  وبالفعـل فقـد صـدر الأمـر     

م كنتيجة لعمل اللجنة  و الذي دشن لمرحلـة الإصـلاحات في مجـال الوظيفـة العموميـة ثم تلتـه        1966
حدا  وجاء القانون الأساسـي العـام للعامـل  بموجـب القـانون       القوانين الأساسية التي م كل قطاع على

م و الذي دمج بين الموظفين و العمـال ، و بقـي العمـل بـه إلى      1978غشت  08المؤرخ في  78-12
م المتضـمن القـانون الأساسـي     1985مـارس   23المـؤرخ في   59-85غاية صدور المرسوم التنفيـذي  

 03-06العموميـة و القـوانين الأساسـية إلى أن جـاء الأمـر      النموذجي لعمال المؤسسـات و الإدارات  
المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية و الجاري العمل به لحـد الآن ، و قـد كـان لزامـا التركيـز في      
موضوع الدراسة  و الذي يتمحور حوله كل هذه القوانين الموظـف العمـومي المتـربص و الـذي تطرقنـا      

التعريف القضائي مستعرضين لمختلف التعريفات و كـذا موقـف المشـرع الجزائـري     إلى التعريف الفقهي و 
منها من خلال قانون الوظيفة العمومية و بعض القوانين الأساسية المرجعية ، و عرجنـا علـى المراحـل الـتي     
مر ا مسار الموظف المتربص منذ تعيينـه في منصـبه مـرورا بفتـرة التجربـة إلى فتـرة الترسـيم  و كـذا         

الـتي كفلتـها القـوانين    ) الضـمانات  ( التي تقع على عاتقه  و بالمقابل الحقـوق  ) الالتزامات ( الواجبات 
الأساسية للموظف المتربص ، واضعين نموذجـا للقـرار الإداري الـذي يحـدد مصـير الموظـف العمـومي        

ية المخولـة النظـر في   المتربص بعد انتهاء الفترة التجريبيـة ، و تناولنـا كـذالك بالدراسـة الجهـة القضـائ      
منازعات الوظيفة العمومية ، مخصصين مبحثا لتأديب الموظف العمومي المتـربص  و أهـم الضـمانات الـتي     

مـا تـرك لـدينا     03-06أقرا القوانين الأساسية باعتباره موظفا عموميا بمفهوم المادة الرابعة مـن الأمـر   
  .يجة لهذا البحث كنت تصورا لتوصيات نراها قد تفيد في إثراء القانون
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  التوصيات  
المتضـمن القـانون الأساسـي للوظيفـة العموميـة        03-06ضرورة تعديل المادة الرابعة من الأمر  -1

مـا  " كل عون عـين و رسـم في رتبـة في السـلم الإداري     "التي تعرف الموظف العمومي على أنه  
 بمفهوم المادة الرابعة؟ يضع إشكالية الوضعية القانونية للموظف المتربص هل هو موظف عمومي

 .03-06و الذي أحاله إليه الأمر  03-06إصدار المراسيم التطبيقية للفصل الثاني من الأمر  -2

تمكين الموظف المتربص من الإطلاع على المقاييس المعتمدة للترسـيم أو التسـريح منـد التعـيين          -3
 .يح في المنصب لمنع تعسف الرئيس الإداري من استعمال الحق في التسر

 إشراك زملاء الموظف المتربص في المصلحة في تقييم الأداء لأم أقرب إليه من الرئيس الإداري -4

لأن الكلمـة تحتمـل   133-66إستبدال عبارة الموظف المتربص بالمتمرن كما كان عليـه في الأمـر    -5
    .معنى مغايرا في اللغة العربية 
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  :قائمة المصادر و المراجع 
  :الكتب والات  -1

  : الكتب المتخصصة  - أ-
  .م  2007 جمهورية مصر العربية،أنس جعفر ، الوظيفة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،-1  

امة في النظم المقارنة  والتشريع الجزائري ، ديوان السيد محمد يوسف المعداوي ، دراسة في الوظيفة الع-2
  .م 2008المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الطبعة الثانية ، 

أنس جعفر قاسم ، مبادئ الوظيفة العامة  وتطبيقاا على التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية  محمد -3
  .م  1984الجزائر ، 

المؤرخ في  03-06والوظيفة العمومية ، دراسة تحليلية  مقارنة لأحكام الأمر رشيد حباني ، دليل الموظف  -4
  .م 2012م  و المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، دار النجاح ، 2006يوليو سنة  15

ة  سعيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية  و أخلاقيات المهن-5
  .م2013ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، الطبعة الثانية ، 

خرفي ، الوظيفة العمومية على ضوء التشريع الجزائري و بعض التجارب الأجنبية ، دار هومة للطبع و  يشماه-6
 .م2013النشر و التوزيع ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ، 

 : الكتب العامة  - ب- 
الإسكندرية ، الطبعة الثانية ، ، زيد ، المرجع في القانون الإداري ، مطبعة العشري مد عبد الحميد أبومح-1

  .م2001
التنظيم القانوني –تنظيم السلطة الإدارية و الإدارة المحلية –سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري -2

  .م2004نظرية العمل الإداري ، دار منشأة المعارف ، مصر ،  –للوظيفة العامة 
 م 2004التحقيق الإداري و المحاكمة الإدارية ، دار النهضة العربية ،بيروت لبنان ،  أحمد سلامة بدر ،-3
  : الات -2

محمد فتوح عثمان ، مدخل لإجراءات المحاكمات التأديبية ، مقال منشور بمجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول -1
  .م  1994، الصادرة في يونيو 

   :قانونية الوثائق ال-3
  . م 1996نوفمبر  28م ،  المعدل بتاريخ  1989فبراير  28لدستور الجزائري ل ا-1   
الجريدة (م المتضمن القانون الأساسي العام للعامل،  1978غشت  5المؤرخ في  12-78القانون رقم -2   

 ) . 32الرسمية رقم 
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رقم   الجريدة الرسمية(ممارسة الحق النقابي  م المتضمن كيفيات 1996يونيو  10المؤرخ في  12-96القانون -3
36.(  

 الجريدة الرسمية(م المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون -4
 ) .61رقم . 
م ، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ،معدل و متمم  2006فبراير  20المؤرخ في  01-06القانون -5

 2011غشت  2المؤرخ في  15-11م ، معدل و متمم بالقانون  2010غشت  26المؤرخ في  05-10بالأمر 
 ).44الجريدة الرسمية رقم (م
الجريدة م المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،  1966يونيو  2المؤرخ في  133-66الأمر -  6

 ) . 46رقم .  الرسمية
الجريدة (م المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية   2006يونيو  15 المؤرخ في 03-06 الأمر-7

 ) . 46رقم . الرسمية 
م ، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  1985مارس  23المؤرخ في  85- 59المرسوم التنفيذي -8

 ) .2رقم . الجريدة الرسمية (المؤسسات و الإدارات العمومية 
م المتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي  و يحدد  1996غشت  3المؤرخ في  265-96تنفيذي المرسوم ال -9

الجريدة الرسمية رقم (م  1996غشت  03مؤرخ في  266-96مهامه و تنظيمه ، المعدل و المتمم بالقانون 
45.( 

ص بالموظفين م ، المتضمن القانون الأساسي الخا 2008يناير  19المؤرخ في  04-08المرسوم التنفيذي -10 
 ) .03رقم .  الجريدة الرسمية( المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية ،

م المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين  2011يوليو 30المؤرخ في  256-11المرسوم التنفيذي - 11
  ) .42رقم .  الجريدة الرسمية(الوطنية ، للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالاتصالات السلكية و اللاسلكية 

 4-  الدراسات الجامعية : 
فاروق خلف ، آليات تسوية المنازعات التأديب في مجال الوظيفة العمومية ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  -1

  . في القانون العام ، جامعة يوسف بن خدة الجزائر
  


